فسخ العقود الملزمة للجانبين في القانون المدني المصري 

حالات وأحكام فسخ العقود الملزمة للجانبين في القانون المدني المصري 

إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانونء إلا أن القانون قد أجاز للقاضي بناءً على 
طلب أحد طرفي العقد أن يقضي بفسخ العقد بسبب إخلال الطرف الآخر بالتزاماته» كما أجاز 
القانون للطرفين أن يتفقا على أن يكون العقد مفسوخاً عند عدم تنفيذ أحد طرفيه لالتزامه التعاقدي› 
وأخيراً فقد قرر القانون فسخ العقد إذا استحال تنفيذه» وتلك أنواع ثلاثة من الفسخ قننها المشرع 
المصري في المواد ٠١١‏ و١۸١٠‏ و١١٠‏ من القانون المدني وحدد في المادة ١٠١‏ منه آثار الفسخ 
بالنسبة للمتعاقدين وبالنسبة للغير 

وفي هذه الدراسة نتناول أنواع الفسخ الثلاثة كل في مبحث مستقل» ونخصص المبحث الرابع 
لآثار الفسخ وتبعاته» والمبحث الخامس: قواعد وأحكام فسخ العقود في الفقه الاسلامي» مع 
الاكتفاء بأكثر من ٠٠١‏ حكم قضائي لمحكمة النقض تطبيقاً لمواد الفسخ المذكورة» وذلك على 
التفصيل التالي : 

المبحث الأول: الفسخ القضائي للعقود الملزمة للجانبين 

نص المادة ٠١١‏ مدني : 


:(١١)في‏ العقود الملزمة للجانبين» إذا لم يوف أحد المتعاقدين بإلتزامهجاز للمتعاقد الآخر بعد 
إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه»ء مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض . 
:(۲)ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلاً إذا إقتضت الظروف ذلكء كما يجوز له أن يرفض 
الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلىالإلتزام في جملته . 

وقد أوردت مذكرة المشروع التمهيدى لهذه المادة ما يلي : 

-١يفترض‏ الفسخ وجود عقد ملزم للجانبين » يتخلف فيه أحد العاقدين عن الوفاء بالتزامه فيطلب 
الآخر فسخه » ليقال بذلك من تنفيذ ما التزم به . ويقع الفسخ بناء على حكم يقضى به أو بتراضي 
العاقدين » أو بحكم القانون. وبذلك يكون الفسخ قضائيا ٠‏ أو اتفاقيا » أو قانونيا على حسب 
الأحوال . 

"-في حالة الفسخ القضائي يتخلف أحد العاقدين عن الوفاء بالتزامه » رغم أن الوفاء لا يزال 
ممكناًء ويكون العاقد الآخر بالخيار : بين المطالبة بتنفيذ العقد » وبين طلب الفسخ » على أن 
يكون قد أعذر المدين من قبل . فإذا اختار الدائن تنفيذه العقد وطلبه » وهو يدخل في حدود 
الإمكان » كما هو حكم الفرض» تعين أن يستجيب القاضي لهذا الطلب ٠‏ وجاز له أن يحكم 


https://alliedforlegalandtaxadvice.com/ 


بالتعويض ٠‏ إذا اقتضى الحال ذلك . أما إذا اختار الفسخ » فلا يجبر القاضي على إجابته إليه › 
بل يجوز له أن ينظر المدين إلى ميسره إذا طلب النظرة » مع إلزامه بالتعويض عند الاقتضاء 
على تعويض الدائن عما تخلف المدين عن تنفيذه » إذا كان ما تم تنفيذه هو الجزء الأهم في 
الالتزام على أن للقاضي أن يجيب الدائن إلى طلبه » ويقضي بفسخ العقدء مع إلزام المدين 
للالتزام بالتعويض ٠‏ إذ هو ينعدم انعداماً يستند أثره بفعل الفسخ . وإنما يكون مصدر الإلزام › 
في هذه الحالة » خطأ المدين أو تقصيره . على أن القاضي لا يحكم بالفسخ إلا بتوافر شروط 
ثلاثة : أولها أن يظل تنفيذ العقد مكناً . والثاني أن يطلب الدائن فسخ العقد » دون تنفيذه . والثالث 
أن يبقى المدين على تخلفه » فيكون من ذاك مبرر للقضاء بالفسخ . فاذا اجتمعت هذه الشروط 
تحقق بذلك ما ينسب إلى المدين من خطأ أو تقصير . 

التعليق على النص: الفسخ الة لقضائي : 

لا يكون الفسخ إلا في العقود الملزمة للجانبين 

العقود الملزمة للجانبين هي وحدها التي يرد عليها الفسخ بمجميع أنواعه » القضائي والاتفاقي 
والقانون : أن يكون العقد ملزما للجانبين هو شرط عام في جميع أنواع الفسخ » سواء كان الفسخ 
بحكم القاضي أو بحكم الاتفاق أو بحكم القانون . ذلك أن الفسخ » بأنواعه الثلاثة » مبنى على 
فكرة الارتباط ما بين الالتزامات المتقابلة كما قدمنا . وليس يوجد إلا العقود الملزمة للجانبين 
التي ينشأ عنها التزامات متقابلة . فهي وحدها التي تتوافر فيها حكمة الفسخ . 

وقد قدمنا عند الكلام في تقسيم العقد إلى عقد ملزم للجانبين وعقد ملزم لجانب واحد أن بعض 
العقود التي كانت تعتبر عقوداً ملزمة لجانب واحد في عهد القانون المدني القديم » كالعارية 
والقرض ورهن الحيازة » يرد عليها الفسخ . وقدمنا أن الفقهاء اختلفت في أمر هذه العقود مذاهب 
شتى . فمنهم من ينكر فيها حق الفسخ . ومنهم من يقره ولكن يسميه اسقاطا لا فسخأ . ومنهم من 
يقره على أنه فسخ ويذهب إلى أن حق الفسخ يكون في العقود الملزمة لجانب واحد . وعندنا أن 
الفسخ جائز في هذه العقود لأنها عقود ملزمة للجانبين حتى في عهد القانون المدني القديم » وقد 
سبق لنا بيان ذلك . 

أما العقود التي لا يمكن أن تكون إلا ملزمة لجانب واحد ؛ كالوديعة والكفالة إذا كانتا بغير أجر 
والهبة إذا كانت بغير عوض ٠‏ فقد قدمنا أنه لا يمكن تصور الفسخ فيها » فإن طرفاً واحداً هو 
الملتزم » فإذا لم يقم بتنفيذ التزامه لم يكن للطرف الآخر أية مصلحة في طلب الفسخ إذ ليس في 
ذمته أي التزام يتحلل منه بالفسخ » بل مصلحته هي في أن يطلب تنفيذ العقد . 
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وكل العقود الملزمة للجانبين يرد عليها الفسخ :وإذا كانت العقود الملزمة للجانبين هي وحدها 
التي يرد عليها الفسخ من جهة أخرى يرد عليها جميعاً . وسنرى أن العقد الزمني يرد عليه 
الفسخ باثر يختلف عن أثر الفسخ في العقد الفوري . 

وقد كان القانون المدني القديم يستثنى عقداً واحداً ملزماً للجانبين يمنع فيه الفسخ هو عقد الإيراد 
المرتب مدى الحياة . فكانت المادتان ٥۸۸ / 5/٠١‏ تنصان على أنه " يجوز لصاحب الايراد في 
حالة عدم الوفاء أو عدم أداء التأمينات أو إعدامها أو إظهار إفلاس المدين بالايراد أن يتحصل 
فقط على بيع أموال هذا المدين وتخصيص مبلغ من أثمانها كاف لأداء المرتبات المتفق عليها " 
. فالدائن صاحب الإيراد لا يجوز له أن يطلب فسخ العقد إذا اخل المدين بالتزامه » وليس له إلا 
المطالبة بالتنفيذ العيني » فيبيع من أموال المدين ما يكفي ربع ثمنه لأداء المرتب المتفق عليه . 
وقد كنا انتقدنا 

وقد كان القانون المدني القديم يستثنى عقداً واحداً ملزماً للجانبين يمنع فيه الفسخ هو عقد الإيراد 
المرتب مدى الحياة . فكانت المادتان 5/٠١‏ / 586 تنصان على أنه " يجوز لصاحب الايراد في 
حالة عدم الوفاء أو عدم أداء التأمينات أو إعدامها أو إظهار إفلاس المدين بالايراد أن يتحمصل 
فقط على بيع أموال هذا المدين وتخصيص مبلغ من أثمانها كاف لأداء المرتبات المتفق عليها " 
فالدائن صاحب الإيراد لا يجوز له أن يطلب فسخ العقد إذا اخل المدين بالتزامه » وليس له إلا 
المطالبة بالتنفيذ العيني » فيبيع من أموال المدين ما يكفي ربع ثمنه لأداء المرتب المتفق عليه . 
وقد كنا انتقدنا هذا النص في عهد القانون القديم» ورأيناه نصاً غريباً يخرج على القواعد العامة 
دون سبب ظاهر . وقد نقله المشرع المصري عن المشروع الفرنسي ومن أجل ذلك ورد القانون 
المدني الجديد قاطعاً في هذه المسألة » وقد رد عقد الايراد المرتب مدى الحياة إلى القواعد العامة 
> ولم يمنع فيه الفسخ » فنصت المادة ۷٤١‏ على أنه "وذهب القضاء الفرنسي إلى أن عقد القسمة 
لا يجوز فيه طلب الفسخ إذا لم يقم أحد المتقاسمين بتنفيذ التزامه من الوفاء بمعدل القسمة مثلا › 
وإنما يطالب المتقاسم الذي اخل بالتزامه أن ينفذ هذا الالتزام . ويريد القضاء الفرنسي من ذلك 
أن يحافظ على مصلحة بقية المتقاسمين الذين يضرهم نقض القسمة بالفسخ . وهذا القضاء أيضاً 
محل للنظر . والأولى أن يترك الأمر لتقدير القاضي » وهو الذي يغلب المصلحة الراجحة 
فيقضي بالفسخ أو لا يقضي » وهذه هي القاعدة العامة في الفسخ فلا محل لاستثناء عقد القسمة 
منها 

لا يكون الفسخ إلا إذا لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه 

عدم التنفيذ يرجع إلى سبب أجنبي :إذا كان عدم التنفيذ يرجع إلى استحالته لسبب أجنبي » فإن 


التزام المدين ينقضي فينقضي الالتزام المقابل له » وينفسخ العقد بحكم القانون . وهذا ما سنعرض 
له بعد قليل . 
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ومن ذلك نرى أنه إذا أصبح التنفيذ مستحيلا لسبب أجنبي خرجنا من نطاق الفسخ إلى نطاق 
الانفساخ . 


عدم التنفيذ يرجع إلى فعل المدين :فيجب إذن أن يكون عدم التنفيذ راجعاً إلى غير السبب الأجنبي 
> بأن يكون التنفيذ العيني أصبح مستحيلا بفعل المدين » أو لا يزال ممكناً ولكن المدين لم يقم 
بالتنفيذ . ففي هذه الحالة يجوز للدائن أن يطالب بفسخ العقد . وقد رأينا أن المسئولية العقدية 
تتحقق أيضاً في هذا الفرض ٠»‏ فيكون للدائن الخيار بين المطالبة بالتعويض على أساس المسئولية 
العقدية أو المطالبة بفسخ العقد . بل يجوز أن يتفق المتعاقدان على أن العقد لا يفسخ عند عدم 
التنفيذ » وأن يقتصر الدائن على المطللبة والقمويد84 علي أساس المسئولية العقدية . 

عدم التنفيذ الجزئي :وإذا كان عدم التنفيذ جزئياً - ويعتبر في حكم عدم التنفيذ الجزئي أن يكون 
التنفيذ معيباً - فلا يزال للدائن حق المطالبة بالفسخ . والقاضي في استعمال حقه في التقدير ينظر 
فيما إذا كان الجزء القاقي زو( تنفيد يبرر الجكصبالفسخ + أك مهلة للمدين لتكملة 
التنفيذ . فإذا رأي القاضي أن عدم التنفيذ خطير بحيث يبرر الفسخ » بقى عليه أن يرى هل يقصى 
إذا أن التزام الكل الأريحتمل التجزافقهع/او كا( ليا (لكن/الجزء البافيا (!كُقفيذ هو الجزء 
الأساسي من طفظاز اء 

لا يكون الفسخ إلا إذا كان الدائن مستعداً للقيام بالتزامه وقادراً على إعادة الحال إلى أصلها . 
وجوب أن يكون الدائن مستعدا للقيام بالتزامه وأن يكون من الممكن إعادة الشيء إلى أصله 
:ويجب أيضاً أن يكون الدائن طالب الفسخ مستعداً للقيام بالتزامه الذي نشأ من العقد الملزم 
للجانبين . فليس من العدل أن يخل هو بالتزامه ثم يطلب الفسخ لعدم قيام المدين بتنفيذ ما في 
ذمته من التزام . 

أما إذا استحال على الدائن تنفيذ التزامه لسبب أجنبي » فإن العقد ينفسخ بحكم القانون انفساخه 
فيما إذا كانت الاستحالة في جانب المدين . 

ولما كان فسخ العقد من شأنه أن يعيد الشيء إلى أصله » فلا بد للحكم بالفسخ أن يكون الدائن 
الذي يطلب ذلك قادراً على رد ما أخذ . فإذا كان قد تسلم شيئاً بمقتضى العقد » وباعه من آخر › 
فالتزامه بالضمان يحرمه من حق المطالبة بالفسخ » لأنه لا يستطيع أن بنزع الشيء من يد 
المشترى ليرده إلى من تعاقد معه إذ في هذا إخلال بالتزام الضمان . 

وسنرى في العقود الزمنية أن الفسخ فيها لا يمس ما سبق تنفيذه من هذه العقود » فليس من 
الضروري إذن للمطالبة بفسخها أن يرد ما سبق تنفيذه . 
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أما إذا كان المدين هو الذي استحال عليه أن يرد الشيء إلى أصله » فإن ذلك لا يمنع من الفسخ 
> ويقضي على المدين في هذه الحالة بالتعويض ( م ١٠١‏ ) .(الوسيط في شرح القانون المصري 
للدكتور/ عبد الرازق السنهوريء الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي» دار النهضة 
العربية ١195‏ الجزء/ الأول الصفحة/ )٠٠١‏ 


العدول عن الفسخ إلى التنفيذ العيني : 

الفسخ وتنفيذ العقد تنفيذا عينيا وجهان متقابلان يؤثر طلب أحدهما علي الآخرء بحيث إذا رفعت 
دعوى الفسخ القضائي وعرض المدعي علية التنفيذ العيني لالتزامه» وجب علي المحكمة ألا 
تجيب طلب الفسخ » والمدعي نفسه أن يعدل عن طلب الفسخ الي طلب صحة ونفاذ العقد » وهو 
طلب عارض مرتبط بالطلب الأصلي يصح تقديمه من المدعي معدلا بة طلبة الأخير » إذ جرى 
نص المادة ٠١١‏ من القانون المدني بأن للمتعاقد أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه» ويتعين لقبول 
هذا الطلب العارض أن يكون التنفيذ ممكنا وإلا تعين رفضه والقضاء تبعا لذلك برفض الدعوى 
إذ لم يصبح طلب رة ملطووحا علي المح إنما الذي يط ر فو سط صحة ونفاذ العقد 
باعتباره الطلب الأخير وهو ما تلتزم المحكمة بة دون الطلبات السابقة علية . 


وإذا أقام المشتل 21 رحد ااك #الآدتمفوم”الفسيء/القض ا جاز للبائع أن 
يتقدم بطلب عارض بفسخ العقد باعتبار أن الفسخ القضائي يتطلب صدور حكم به؛ خلافا للاستناد 
للشرط الفاسخ الصريح اذ يتحقق دون حاجة لصدور حكم ولذلك يقدم الفسخ كدفع وليس كطلب 
عارض » وللدائن إلى ما قبل صدور الحكم الابتدائي أن يعدل طلباته مرة أخرى إلى صحة ونفاذ 
العقد 


توقي الفسخ القضائئ : 
تستند دعوى الفسخ القضائي إلى إخلال المتعاقدين بتنفيذ التزاماته التي تَضّْمنها العقدء إخلالا 


كليا أو جزئياء مهما كان قد الأخلال الجزئي فهو يجيز الفسخ علي نحو ما تقدم وليس للمتعاقد 
الذي أخل بالتزامه أن يطلب رفض طلب الفسخ استنادا لتفاهة ما بقي من التزامه دون تنفيذ . 


53 0 


وللمدعي عليه في دعوى الفسخ القضائي أن يتوقف الفسخ أمام محكمة الدرجة الأولي بالوفاء 
إلى ما قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى» وله في سبيل ذلك اللجوء لإجراءات العرض والإيداع 
أيا ما كان محل التزامه » سواء تعلق بدفع مبلغ من النقود أو تسليم عقار منقول علي نحو ما 
اوضحناة بخصوص الوفاء بطريق العرض والإيداع »ومتى تم الوفاء كاملا غير منقوص حسبما 
تضمنه العقد من تحديد الالتزامات هذا الوفاء » وكان التأخ ء عن مو عدة لم بك 

العقد من تحديد الالتزامات محل هذا الوفاء » وكان التأخير في الوفاء عن موعدة لم يكن 
يضر الدائن» فإن المحكمة لا تجيبه إلى طلب الفسخ . أما إذا كان يضر به » فإنها تقضي بالفسخ 
> فقد يلتزم الدائن بتوريد بضاعة معينة مباعة إلى إحدى الجهات في تاريخ معين مما جعلة يتعاقد 
مع البائع له علي تسليمها له في وقت سابق علي اليوم المحدد لقيامه بتوريدها إلى تلك الجهة 
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ولا أن اسن دة يتداييتنا حت ال التحدة لورت ها فيكرن الق اللشحق غير مج رار 
بالدائن إذ يتعذر عليه التصرف في البضاعة مما يوجب القضاء بالفسخ حتما ولو أبدى المدين 
استعداده للتسليم او كان قد اتخذ إجراءات العرض والايداع إذ بالوفاء اللاحق الضار بالدائن لا 
العرض والإيداع» ويفسخ العقد مع التعويض اذا كان قد طلبة الدائن + اذا انحصر قضاؤها في 
هذة الحاثة علي الفسخ والتعويض + ولم يكن طالب صح الغررضن والأبداع قد طرح عليها على 
وجة جازم » فإن قضاءها ينطوي ضمنآً علي عدم صحة العرض والإيداع . 


ولا ينحصر التوقي علي الوفاء امام محكمة الدرجة الأولي فحسب» إنما يجوز للمدين بعد صدور 
الحكم الابتدائي بالفسخ أن يطعن فيه بالاستئناف » وإن كان ذلك جائزا ثم يتوقي الفسخ بالوفاء 
بالتزامه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة في الاستئناف فإن تم الوفاء بعد ذلك وفي خلال فترة 
حجز الاستئناف للحكم عندما تكون المحكمة لم تصرح بمذكرات أو مستندات أو صرحت 
وانقضى الأجل المحدد للمستأنف » وطلب الأخير إعادة الاستئناف للمرافعة لتقديم دليل الوفاء 
فإن قرار الاعادة الي المرافعة يخضع لمطلق تقدير المحكمة . 


وإذا تعلق الوفاء بمبلغ من النقود كالباقي من الثمن » وكان من حق المشتري حبسة لإخلال البائع 
بتنفيذ التزامه بالتسليم أو بأعمال التشطيب او كان قد رتب علي العين رهنا بما يتوافر معه 
التعرض للمشتريء فإن الحق في الحبس يحول دون الوفاء بباقى الثمن وبالتالي من اعتبار 
المشتري مخلا بالتزامه مما يتعين معه رفض دعوى الفسخ» فإن كان المشتري قد طرح علي 
المحكمة طلبا للحكم له بصحة ونفاذ العقدء سواء كان ذلك بموجب طلب عارض قدم فيهاء فإنه 
يتعين علي المشتري إيداع باقي الثمن - دون عرضه علي البائع - بخزينة المحكمة إيداعا 
مشروطا بعدم صرفه له إلا بعد تنفيذ البائع لإلتزاماته - وحينئذ يتضمن هذا الطلب طلبا ضمنيا 
بصحة العرض والايداع » طالما لم يطلبه المشتري صراحة » فتنقضي المحكمة برفض دعوى 
الفسخ وبصحة ونفاذ العقد ويتضمن هذا الحكم قضاء ضمنيا بصحة العرض والإيداع . 
ويسري ما تقدم إذا استند طالب الفسخ الي الشرط الفاسخ الصريح الذي تضمنه العقد إذا ما ثبت 
للمحكمة تنازلة عن هذا الشرط بقبولة الوفاء ببعض الثمن بعد تاريخ استحقاقه» مما يسقط حقه 
في التمسك بالشرط الفاسخ الصريح ولما كان الساقط لا يعودء فلا يبقى إلا الشرط الفاسخ الضمني 
مما يجوز معه للمدين توقي الفسخ علي نحو ما تقدم . 

الفسخ لا يرد علي عقد باطل ولا على الاقرار : 

العقد الباطل بطلانا مطلقاء هو عقد معدوم لا يرد علية الفسخ » أما العقد القابل للأبطال فهو عقد 
نافذ طالما لم يتمسك بة من تقرر البطلان لصالحه» ويجوز له التنازل عن البطلان صراحة أو 
ضمناء ومتي توافر هذا التنازل أصبح العقد صحيحا منذ إبرامه مما يحول دون طلب إبطاله 
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را يوون طب قبا ويکر فلب الف ار كسا عن البطلان ٤‏ ومن ت ا ررض 
طلب الفسخ امتنع رفع دعوى بالبطلان كما لا يرد الفسخ علي الإقرار باعتباره تصرفا من جانب 
واحد > ولكن يرد علية البطلان لغلط أو تدليس أو اکر اه .(المطول في شرح القانون المدني» 
المستشار/ أنور طلبةء المكتب الجامعي الحديث» الجزء/ الثالث الصفحة/ )٠١١‏ 


نظرة الميسرة : 

تنص الفقرة الثانية من المادة على أن: "ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلا إذا اقتضت الظروف 
ذلك". فهذا النص أجاز للقاضي أن يمنح المدين أجلا للوفاء بالتزامه حتى يتوقف القضاء بالفسخ 
وهو ما يقال له "نظرة الميسرة ." 

وهذا الأجل يكون إما بناء على طلب المدين» أو يمنحه له القاضي من تلقاء نفسه»ء إذ أن له أن 
يرفض الفسخ كلية» ومن يملك الأكثر يملك الأقل . 

ويقرر النص أن هذه المهلة تمنح للمدين "إذا اقتضت الظروف ذلك". ومثل ذلك أن يرى القاضي 
أن ثمة أملا في أن يفلح المدين في أداء دينه في وقت ليس بجد بعيد لعل الله يأتيه من بعد عسر 
أن الدائن لن يلحقه ضرر يعتد به من جراء هذه المهلة . 

ومنح هذه المهلة أو رفض طلبها مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع التقديرية بلا معقب عليه 
بشأنها . 

ويترتب على ما تقدم» أنه إذا قام المدين بالوفاء بالتزامه خلال المهلة إنه يكون قد توقى الفسخ» 
فلا يجوز للقاضي أن يحكم بالفسخ. وإذا لم يف المدين وفاء كاملا بالتزامه» فإن ذلك لا يوجب 
الفسخ حتماء إذ تظل للقاضى سلطته التقديرية في الفسخ - كما سنرى - بل وللمدين الوفاء بعد 
انقضاء هذه المهلة ويكون هذا الوفاء توقيا لحكم الفسخ . 

سلطة القاضي التقديرية في نظرة الميسرة : 

منح القاضي المدين مهلة للوفاء بالتزامه (نظرة الميسرة) بنا على طلبه أو من تلقاء نفسه» مما 
يدخل في حدود سلطته التقديرية» بحسب ما يراه من ظروف كل دعوى بغير معقب عليه في 
ذلك . 

جواز صدور قرار المحكمة بنظرة الميسرة غير مسبب هل يجوز للقاضي منح المدين نظرة 
الميسرة بعد نقض الحكم وإعادته إلى محكمة الاستئناف؟ 
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يترتب على نقض الحكم زواله واعتباره كأن لم يكن ويعيد الخصوم إلى مراكزهم الأولى قبل 
صدور الحكم المنقوضء ومن ثم فلا يوجد ما يحول قانونا بين القاضي وبين منحه المدين نظرة 
الميسرة ليقوم بتوقى القضاء بالفسخ . 

السلطة التقديرية لقاضي الموضوع في صدد الفسخ - كما سنرى - والتي ضمنها مكان إعطاء 
المدين أجلاً للوفاء بالالتزام (نظرة الميسرة) ليست متعلقة بالنظام العام . 

ومن ثم يجوز الاتفاق على حرمان القاضي منهاء بشرط أن يظهر بوضوح.ء ومن غير أدنى شك 
أن إرادة الطرفين قد انصرفت إلى ذلك . 

تقديرية في القضاء به. ومما يدعو القاضي إلى عدم القضاء بالفسخ : 

- أن يكون المدين قد نفذ جزءا من التزامه وكان مالم يتم تنفيذه قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام 
في جملته. كما إذا كان المشتري قد قعد عن الوفاء بجزء من الثمن» بعد أن كان قد دفع أغلبه. 
أو كان العاقد في وفي بكل الالتزامات الأساسية ال يفرضها العقد عليه ولم يتقاعس إلا عن الوفاء 
بالتزام ثانوى . 

والمعول عليه في إجراء التناسب بين ما وفي به المدين وما لم يوف به. هو التزاماته كلها التي 
يفرضها العقد عليه» وليس فقط واحد منها بعينه . 

فقد يتقاعس المدين تقاعسا كاملا عن الوفاء بالتزام ثانوى من التزاماته» ومع نت يجوز للقاضي 
أن يرفض الفسخ» إذا اتضح له وفاء ذلك المدين بالتزاماته الأساسية و حتى أغلبها. ولا يقدح في 
ذلك أن تكون المادة۷/۲١٠‏ التي جاءت بصدد تخوي القاضى رخصة رفض الفسخ تقول: "إذا 
كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته" فمؤدى حرفية هذه العبارة 
أن يجري التناسب بين شطري الالتزام الواحدء ما نفذ وما لم ينفذ ذلك أن الرأي السابق هو ما 
يتفق وروح نظام الفسخ . 

ويكون للقاضي في هذه الحالة أن يحكم بتنفيذ الجزء الباقى أو بالتعويض عنه ‏ 

. أن يكون الدائن لم يصبه إلا ضرر بسيط من جراء تأخر المدين في تنفيذ التزامه‎ -١ 

۳- أن يكون الضرر الذي أصاب الدائن إنما نجم عن فعله هو لا عن فعل المدين . 

خضوع تقدير مبررات الفسخ لتقدير محكمة الموضوع : 
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تقدير مبررات الفسيخ» وما إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية من عدمهء مسألة موضوعية 
يستقل بتقديرها قاضى الموضوع. دون رقابة عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على 
أسباب سائغة تكفي لحمله.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع» المستشار/ محمد عزمي البكري؛: 
الجزء/ الثاني الصفحة/؛ )5١‏ 


وقد أكدت محكمة النقض هذه المبادئ في العديد من أحكامها : 


-١‏ إذ كان لمحكمة الموضوع - عملا بالقاعدة العامة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية 
من المادة ٠١١‏ من القانون المدنى - سلطة الحكم برفض الدعوى بفسخ عقد البيع للتأخير فى 
سداد باقى الثمن وملحقاته على سند من أنه قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام فى جملته » إلا أن 
ذلك مشروط بأن يكون حكمها مبنياً على أسباب واضحة جلية تنم عن تحصيل المحكمة فهم 
الواقع فى الدعوى بما له سند من الأوراق والبيانات المقدمة لها » وأن الحقيقة التى استخلصتها 
واقتنعت بها قام عليها دليلها الذى يتطلبه القانون » ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى انتهى 
إليها قضاؤها » وهو ما لا يتحقق إلا ببيان الثمن المستحق على المشترى وملحقاته إن وجدت › 
وما سدده منه » وما بقى فى ذمته ونسبته إلى الالتزام فى جملته توصلاً لإجراء تقدير واع 
حصيف لمدى أهمية ذلك الباقى بالنسبة إلى الالتزام فى جملته وفقاً لما تمليه طبائع الأمور 
وقواعد العدالة » وبيان الدليل الذى أقامت عليه قضاءها فى كل ذلك من واقع مستندات الدعوى 
على نحو مفصل » وأن تفصل فى كل نزاع بين الخصوم حول تلك الأمور بحكم يحسم كل 
خصومة بينهم على كلمة سواء وقول محكم حتى يمكن مراقبة صحة تطبيقه للقانون فى هذا 
الشأن . 

(الطعن رقم 517" لسنة 15 جلسة ۲١/٠١/۲۰۰٤‏ س 5ه ع ١ص ٥٦۰‏ ق )٠١١‏ 


؟- الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم من القضاء 
عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه يترتب عليه الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط الفاسخ 
الصريح الوارد فى العقد إذ يقع هذا الفسخ الاتفاقى بمجرد إعلان الدائن رغبته فى ذلك دون 
حاجة إلى تنبيه أو رفع دعوى بالفسخ أوصدور حكم به » فإذا ما لجأ الدائن إلى القضاء فإن 
حكمه يكون مقرراً للفسخ بعد التحقق من توافر شروط الفسخ الاتفاقى ووجوب إعماله ولا 
يستطيع المدين أن يتفادى الفسخ بسداد المستحق عليه بعد تحقق الشرط الفاسخ الصريح إذ ليس 
من شأن هذا السداد أن يعيد العقد بعد انفساخه . ولما كان ذلك › وكانت قاعدة الفسخ المتقدمة 
الواردة فى المادتين ٠١١‏ و ٠١۸‏ من القانون المدنى غير آمرة وتسرى على العقود الملزمة 
للجانبين ومنها عقود الإيجار التى تخضع لأحكام القانون المدنى » فإنه يتعين أن تكون صيغة 
هذا الاتفاق صريحة الدلالة على وقوع الفسخ حتماً عند تحققه وألا يكون الدائن قد أسقط حقه فى 
التمسك به 
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(الطعن رقم ۲۰۹۰ لسنة ۷۳ جلسة ٠5/05/7٠١5‏ س 5ه ع ١‏ ص ٤۹۲‏ ق )۸۹٩‏ 


-"الممارسة أداة من أدوات القانون العام فى الإسناد والتعاقد » ويترتب عليها إلتزامات متبادلة 
على كاهل طرفيها ومن ثم يكون من حق أيأ من أطرافها المطالبة بفسخ العلاقة المترتبة عليها 
وفقاً لما هو مقرر بأحكام المادة ٠١١‏ من القانون المدني » وإذ خلص قضاء محكمة الدرجة 
الأولى المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى فسخ العلاقة بين الشركة الطاعنة والمطعون ضدها بعد 
أن استخلص من أدلة النزاع أن الطاعنة أخلت بإلتزاماتها فيها » فإنه لا يكون قد اخطأ فى تطبيق 
القانون . 

(الطعن رقم ١5١‏ لسنة 55 جلسة ۲۰/۱۱/۲۰۰۰ س ١۱‏ ع۲ ص ٠١١١‏ ق95١)‏ 


-٤لئن‏ كان مجرد السكوت عن استعمال الحق فى طلب الفسخ فترة من الزمن رغم العلم بقيام 
موجبه لا يعتبر نزولا عن الحق » إلا أنه إذا اتخذ صاحب الحق مع سكوته موقفاً لا تدع ظروف 
الحال شكاً فى دلالته على قصد النزول » كان هذا تعبيراً ضمنياً عن إرادة:النزول عن الحق 
عملا بالمادة ٠١‏ من القانون المدني . 

(الطعن رقم 59١‏ لسنة 54 جلسة ۰۸/۱۱/۲۰۰۰ س ١۱‏ ع7 ص 175 ق )۱۸١‏ 


5- لئن كان للبائع أن يطلب فسخ عقد البيع إذا لم يقم المشتري بتنفيذ التزامه بوفاء باقي الثمن 
عملاً بنص المادة ٠/٠١١‏ من القانون المدني إلا أن للمشتري أن يتوقى الفسخ بالوفاء بباقي 
الثمن قبل صدور الحكم النهائي بفسخ عقده فإن قبل البائع سداد باقي الثمن يمتنع قانوناً الحكم 
فس الع 

(الطعن رقم 5505 لسنة 5١‏ جلسة ۰٥/۰۷/۱۹۹۹‏ س 0ه ع ۲ ص ۹۸۲ ق973١)‏ 


- أن الأصل فى تنفيذ الالتزام عملاً بمقتضى المادتين 7/541 , 407 من القانون المدنى » 
أن يكون دفع الدين فى محل المدين » إلا إذا أتفق على خلاف ذلك فإن النص فى عقد البيع › 
على الشرط الصريح الفاسخ » عند تخلف المشترى عن سداد باقى الثمن أوقسط منه فى ميعاده 
مع عدم اشتراط أن يكون الوفاء فى موطن البائع» لا يعفى الأخير من السعى إلى موطن المشترى 
> لاقتضاء القسط أوما بقى من الثمن عند حلول أجله › فإذا قام بذلك وامتنع المشترى عن السداد 
بدون حق » اعتبر متخلفاً عن الوفاء وتحقق فسخ العقد بموجب الشرط » أما إذا أبى البائع السعى 
إلى موطن المشترى عند حلول الأجل بغية تحقق الشرط غد ذلك بمثابة رفض لاستيفاء الثمن 
أوما حل منه دون مبرر فلا يرتب الشرط أثره فى هذه الحالة . 

(الطعن رقم ۳۲٤٤‏ لسنة 55 جلسة ۱۳/۰۱/۱۹۹٤‏ س ه5: ع اص ١١١اق‏ ۲") 


-٠‏ الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم من القضاء 
عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه يترتب عليه الفسخ حتما بمجرد تحقق الشرط دون حاجة 
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لرفع دعوى بالفسخ إذ يقع هذا الفسخ الاتفاقى بمجرد إعلان الدائن رغبته فى ذلك دون حاجة 
إلى رفع دعوى بالفسخ أو صدور حكم به» فإذا ما لجأ الدائن إلى القضاء فإن حكمه يكون مقررا 
للفسخ ولا يملك معه القاضى إمهال المدين لتنفيذ التزامه ولا يستطيع المدين أن يتفادى الفسخ 
بسداد المستحق عليه بعد إقامة دعوى الفسخ غذ ليس من شأن هذا السداد أن يعيد العقد بعد 
انفساخه إلا أنه يتعين ان تكون صيغة هذا الاتفاق صريحة الدلالة على وقوع الفسخ عند تحققه 
بلا حاجة إلى تنبيه أو إنذار » لما كان ذلك وكانت قاعدة الفسخ المتقدمة والواردة فى المادتين 
٠١۸ , ۷‏ من القنون المدنى غير آمرة تسرى على العقود الملزمة للجانبين ومنها عقود 
الإيجار التى تخضع لأحكام القانون المدنى ويخرج عن نطاق تطبيقها قوانين الإيجارات 
الإستثنائية . 

(الطعن رقم ۳۲۹٤‏ لسنة /5 جلسة ١١/05/١131‏ س 45 ع ۲ ص 90” ق )٠٠۳‏ 

۸- إذا كانت المادة ۲١‏ من القانون رقم ٤۹‏ لسنة ٠۹۷۷‏ قد أجازت فى فقرتها الثالثة للمستأجر 
إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات ولم تلزم بتوجيه إنذار إلى المؤجر 
قبل رفع الدعوى للمطالبة بإثبات تلك الواقعة خروجا على القواعد العامة المنصوص عليها فى 
المادة ٠١١‏ من القانون المدني والتي توجب على الدائن إعذار المدين قبل مطالبته بتنفيذ العقد 
أو بفسخه»ء وكان طلب المطعون ضده تسليمه الوحدتين المؤجرتين إليه وتمكينه من الإنتفاع بها 
هما طلبين تابعين لطلبه الأصلي بإثبات علاقته الإيجارية لهاتين الوحدتين فإنه لا يكون ملزماً 
بإعذار الطاعنة قبل رفع دعواه بهذه الطلبات - أو إذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى 
برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم سبقها بإنذار فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير 
أ 

(الطعن رقم ۱۸۳١‏ لسنة ٥۲‏ جلسة ۳۰/۰٤/۱۹۸٩۹‏ س 4٠‏ ع ۲ ص ۲۲۹ ق )٠۹۸‏ 


1- إعذار المدين هو وضعه قانوناً فى حالة المتأخر فى تنفيذ إلتزامه » والأصل فى هذا الإعذار 
أن يكون بورقة رسمية من أوراق المحضرين يبين الدائن فيها أنه طلب من المدين تنفيذ الإلتزام 
. ومن ثم فلا يعد إعذارا - إعلانه بصحيفة دعوى التعويض لإخلال المدين بتنفيذ إلتزام من 
إلتزاماته إلا إذا إشتملت صحيفتها على تكليفه بالوفاء بهذا الإلتزام » وتقدير إشتمال هذه الصحيفة 
على هذا التكليف من المسائل الموضوعية التى تخضع لسلطة قاضى الموضوع فى أن يأخذ 
بالتفسير الذى يراه المقصود من العبارات الواردة بالصحيفة دون رقابة من محكمة النقض متى 
أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . 

(الطعن رقم 5 لسنة 55 جلسة ۲٨/۰۱/۱۹۸٩۹‏ س ٤١‏ ع١‏ ص 515 ق )٠١‏ 


3٠‏ الفسخ هو حل للرابطة العقدية بسبب إخلال أحد طرفي العقد الملزم للجانبين بإلتزام ناشئ 
عنه والأصل فيه ألا يقع بحكم القاضي - على نحو ما نصت عليه المادة ٠١١‏ من القانون المدني 
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- وهو ما يستلزم إعذار المدين بوضعه قانوناً موضوع المتأخر فى تنفيذ إلتزامه» وكان الشارع 
لم يصرح بأن يجعل من الإخلال بالإلتزام أو توجيه الإعذار من شروط قبول دعوى الفسخ بل 
يكفى تحققها أثناء نظر الدعوى باعتبار أن الإخلال بالإلتزام هو مناط الحكم بالفسخ وأن الإعذار 
هوشرط إيقاعه ولا محل للإعذار متى صرح المتعاقد بعدم تنفيذه إلتزامه» فإذا كان المشترى قد 
عرض ثمناً أقل مما هو ملزم بسداده وصمم على ذلك لحين الفصل فى الدعوىء أو لم يقرن 
العرض بالإيداع - فلا تكون هناك حاجة للحكم بالفسخ» إلى ضرورة التنبيه على المشترى بوفاء 
الثمن المستحق . 


اد لما كان الطاعنون قد طلبوا فسخ العقد إعمالاً لحقهم المقرر بمقتضى نص المادة ١51‏ من 
القانون المدنى فإنه يتعين لإجابة طلب الفسخ فى هذه الحالة أن يظل الطرف الآخر متخلفاً عن 
الوفاء بإلتزامه حتى صدور الحكم النهائى و له أن يتوقى صدور هذا الحكم بتنفيذ إلتزامه إلى ما 
قبل صدوره . 

(الطعن رقم ١155‏ لسنة ٥۰‏ جلسة 77/05/١985‏ س ه5” ع ١‏ ص ۱۳۹۰ ق5583) 


5- فسخ العقد يخضع لتقدير قاضى الموضوع يحكم به أو يمنح المدين إجلاً للوفاء بإلتزامه › 
و لئن كان الوفاء بالإلتزام فى غضون هذا الأجل مانعاً من جواز الحكم بالفسخ فإن إنقضاء 
الأجل دون الوفاء بالإلتزام لا يوجب الحكم بالفسخ حتماً إلا بنص فى القانون - ولا يوجد هذا 
النص فى قواعد الفسخ الوارده بالمادة ٠١١‏ من القانون المدنى - كما أن المشرع حذف من مواد 
البيع نص المادة ٠١5١‏ من المشروع التمهيدى للتقنين المدنى الذى كان يوجب الفسخ دون إنذار 
المشترى إلى أجل آخر إذا لم يدفع الثمن قبل إنقضاء الأجل - تاركاً ذلك لحكم القواعد العامة فى 
فسخ العقود الملزمة للجانبين » والمستفاد من هذه القواعد أن الأجل الذى يجوز للقاضى أن يمنحه 


فى طلب الفسخ المقرر للدائن بالفقرة الأولى من النص السالف » وأن منح الأجل فى ذاته لا 
يتضمن إعمال الشرط الفاسخ فى حالة إنقضاء الأجل الممنوح دون الوفاء بل يبقى العقد رغم 
ذلك قائماً و يظل الوفاء بالإلتزام ممكناً بعد إنقضاء الأجل و حتى صدور الحكم النهائى و لا 
يتعين على قاضى الموضوع أن يحكم بالفسخ فى هذه الحالة . 

(الطعن رقم ١155‏ لسنة 5٠‏ جلسة 7١/05/1385‏ س ه5” ع ۱ ص ۱۳۹۰ ق58١)‏ 


کر الف الصريج و قرط لے وطن ا جر يه ق هذه ا ب کد 
طبيعة وحكماً » فالشرط الفاسخ الصريح يجب أن تكون صيغته فى العقد صريحة قاطعة فى 
الدلالة على وقوع الفح حتفا وحن تلقاء نفسه يفجرك حبرل المكالفة الوح له ر هو لذلك 
يسلب القاضى كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ ولا يستطيع المدين أن يتفادى الفسخ بأداء 
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إلتزامه أوعرضه بعد إقامة دعوى الفسخ » أما الشرط الضمنى فلا يستوجب الفسخ حتماً إذ هو 
خاضع لتقدير القاضى » وللقاضى أن يمهل المدين حتى بعد رفع دعوى الفسخ عليه » بل المدين 
نفسه له أن يتفادى الفسخ بعرض دينه كاملاً قبل أن يصدر ضده حكم نهائى بالفسخ 
(الطعن رقم ۸۷١‏ لسنة 5١‏ جلسة ۱۳/۰۰١/۱۹۸۲‏ س ۳۳ ع ١‏ ص ٥۱۷‏ ق18) 


٤‏ - الفسخ إذا لم يشترط بنص فى العقد » فإنه يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة 
- طبقاً لنص المادة ٠١١‏ من القانون المدنى - خاضعاً لتقدير قاضى الموضوع › يحكم به أو 
يمنح المدين أجلاً لتنفيذ إلتزامه » وإن كان الوفاء فى غضون هذا الأجل مانعاً من جواز الحكم 
بالفسخ فإن إنقضاء الأجل دون وفاء كامل لا يوجب الفسخ حتماً » إذ لا ينطوى منح الأجل ذاته 
على حكم الشرط الفاسخ الذى بموجبه يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه وإنما تبقى سلطة قاضى 
الموضوع التقديرية » فيظل العقد قائماً > ويكون الوفاء بالإلتزام لا يزال ممكناً بعد إنقضاء الأجل 
حتى صدور الحكم النهائى » ويكون لقاضى الموضوع تقدير ظروف التأخير فى الوفاء . فيقضى 
(الطعن رقم 5٠7‏ لسنة ٤۸‏ جلسة ۰۲/۰٦7/۱۹۸۱‏ س ۳۲ ع۲ ص ۱١۸۳‏ ق )"٠١١‏ 


5- الفسخ المبنى على الشرط الفاسخ الضمنى طبقاً للمادة ٠١١‏ من القانون المدنى - وعلى ما 
جرى به قضاء هذه المحكمة - يخول المدين أن يتوقى الفسخ بالوفاء بالدين إلى ما قبل صدور 
الحكم النهائى فى الدعوى » ما لم يتبين لمحكمة الموضوع أن هذا الوفاء المتأخر مما يضار به 
الدائن » فإنه لا عبرة بقدر ما لم يوف به من إلتزام المدين عند نظر الدعوى أمام محكمة أول 
درجة » بل العبرة بما يكون عليه الحال عند الحكم النهائى . 


(الطعن رقم 5٠7‏ لسنة ٤۸‏ جلسة ۰۲/۰٦/۱۹۸۱‏ س ۳۲ ع ۲ ص ١5895‏ ق )"٠١١‏ 

-١‏ النص فى الفقرة الأولى من المادة ٠١١‏ من التقنين المدنى على أن" فى العقود الملزمة 
للجانبين » إذ لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه » جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين » أن 
يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه . . . " والنص فى المادة ١59‏ من ذات القانون على أنه " فى 
العقود الملزمة للجانبين إذا اتقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة 
له و ينفسخ العقد من تلقاء نفسه . يدل على أن حل الرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفى العقد 
الملزم للجانبين بأحد إلتزاماته الناشئة عن العقد هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - 
من النصوص المكملة لإدارة المتعاقدين و لهذا فإن هذا الحق يكون تابتاً لكل منها بنص القانون 
و يعتبر العقد متضمناأً له و لو خلا من إشتراطه و لا يجوز حرمان المتعاقدين من هذا الحق 
أوالحد من نطاقه إلا باتفاق صريح . 


(الطعن رقم ۱۹۱۹ لسنة ٤۹‏ جلسة ۲۲/۱۲/۱۹۸۰ س ۳۱ ع ۲ ص ۲۰۸۲ ق ۳۸۸) 
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7- إذا كان قضاء المحكمة بالفسخ قد صدر إعمالا لحكم المادة ٠١١‏ من القانون المدنى لا 
إستناداً إلى وجود شرط فاسخ صريح فى العقد فإن هذا القضاء يكون منشئا للفسخ لا مقرر له 
(الطعن رقم 67" لسنة ۳١‏ جلسة ۰۳/۰۷/۱۹٦۹‏ س ۲۰ ع ۲ ص ١١١8‏ ق77١)‏ 


- ما تنص عليها المادة ٠١١‏ من القانون المدنى من تخويل كل من المتعاقدين فى العقود 
الملزمة للجانبين الحق فى المطالبة بفسح العقد إذا لم يوف المتعاقد الآخر بإلتزامه » هو من 
النصوص المكملة لإرادة المتعاقدين . ولهذا فإن هذا الحق يكون ثابتا لكل منهما بنص القانون 
ويعتبر العقد متضمنا له ولو خلا من إشتراطه . ولا يجوز حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو 
الحد من نطاقه إلا بإتفاق صريح . 

(الطعن رقم ١7‏ لسنة ٠١‏ جلسة ١7/07/١959‏ س ۲١‏ ع ١ص ٣۲١‏ ق 7ه) 

4 لئن كان تقدير كفاية أسباب فسخ العقد أوعدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر فيه من 
المتعاقدين فون التزاماته المترتبة عليه أو نفى هذا التقصير عنه هو من أمور الواقع التى 7 تفز 
محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها 
والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها إلا أن ذلك رهيناً بأن تكون الأسباب التى قامت 
عليها قضائها فى هذا الشأن سائغة وتؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها . 

(الطعن رقم 5577 لسنة © جلسة ۲٤/۰٥/۲۰۰۰۲‏ س لاه ص ٥۱۸‏ ق )٠١١‏ 

المبحث الثاني: الفسخ الاتفاقي للعقود الملزمة للجانبين 

نص المادة ٠١۸‏ مدني : 

يجوز الإتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي - عند عدم 
الوفاء بالإلتزامات الناشئة عنه» وهذا الإتفاق لا يعفي من الإعذارء إلا إذا أتفق المتعاقدان صراحة 
على الإعفاء منه . 

وقد أوردت مذكرة المشروع التمهيدى لهذه المادة ما يلي : 

أما الفسخ الاتفاقي » فيفترض اتفاق المتعاقدين على وقوع الفسخ بحكم القانون دون حاجة إلى 
حكم قضائي ». عند التخلف عن الوفاء » ويفضى مثل هذا الأنفاق إلى حرمان المتعاقد من 
ضمانتين : )١(‏ العقد يفسخ حتماً دون أن يكون لهذا العاقد » بل ولا القاضي ٠»‏ خيار بين الفسخ 
والتنفيذ . وإنما يبقي الخيار للدائن بداهة فيكون له أن يرغب عن الفسخ ويصر على التنفيذ. (؟) 
ويقع الفسخ بحكم الاتفاق دون حاجة للتقاضي . على أن ذلك لا يقيل الدائن من ضرورة الترافع 


° 
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الإعذار » ما لم يتفق المتعاقدان صراحة على عدم لزوم هذا الإجراء أيضاً . 

التعليق على النص : 

الفسخ الاتفاقي و حالته : 

العقد شريعة المتعاقدين» فلا يجوز نقضه إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون 
عملا بالمادة ٠٤١‏ من القانون المدني » ومن ثم يجوز لهما فسخ العقد في أي وقت بعد إبرامه › 
سواء كانت قد رفعت دعوى بهذا الطلب أو لم تكن قد رفعت» سواء ضمناه شرطاً فاسخاً صريحاً 
أو لم بضمناه ذلك لأن تضمن العقد هذا الشرط لا يحول دون الالتجاء للقضاء لتقرير الفسخ ولو 
كان العقد قد تضمن أنه يعتبر مفسوخاً من تلقاء دون صدور حكم بذلك بحيث إذا تنازع المدين 
في تحقيق هذا الشرط » وجب الالتجاء إلى القضاء وحينئذ يجوز أن تتلاقى إرادة الدائن والمدين 
علي الفسخ» فإن أحالا في اتفاقهما على شرط العقدء فإن الاتفاق في هذه الحالة يكون مقرراً 
للفسخ إذا كان العقد متضمناً شرطاً فاسخا صريحاً مستوفياً مقوماته بألا يتضمن الاتفاق تنازل 
الدائن عن الشرط الفاسخ الصريح» أما إذا كان الاتفاق منشئاً للفسخ» وبذلك تنتهي الدعوى» كما 
أن المتعاقدين ولو لم ترفع دعوى بفسخ العقد أو بتنفيذه» أن يتفقا صراحة أو ضمناً علي فسخ 
العقد فيتقايلاه . 

ونتناول كل من هذه الحالات فيما يلي : 

أولا : الاتفاق علي الفسخ وقت تحرير العقد : 

في العقود الملزمة للجانبين » يكون كل متعاقد ملتزما بتنفيذ الالتزامات التي تضمنها العقد مقابل 
تنفيذ المتعاقد الآخر لالتزاماته» ويعتبر كل عقد متضمنا اتفاقا ضمنيا بأنه في حالة إخلال أي من 
المتعاقدين بالتزامه يكون للمتعاقد الأخر رفع دعوى بفسخ العقد » وقد يثبت الطرفان هذا الاتفاق 
بالعقد بأن يفردوا بندا بإعتبار العقد مفسوخا في حالة إخلال أي منهما بالتزامه » وبذلك يتضمن 
العقد شرطا فاسخآ ضمنيا » وهو ذات الشرط الذي افترضه المشرع في العقود الملزمة للجانبين 
> ويخضع لذات أحكامه »› فلا يقع الفسخ بقوة الشرط وإنما يتعين استصدار حكم بة » وتكون 
للقاضي سلطة تقديرية في اعمال الشرط أو عدم أعماله» وله منح المدين مهلة للوفاء وللأخير 
توقي الفسخ إلى ما قبل إقفال باب المرافعة ولو أمام الاستئناف . 

وقد يتفق علي وقوع الفسخ حتما دون حاجة إلى استصدار حكم بذلك › فيتضمن العقد حينئذ 
شرطا فاسخا صريحا ظهرت بموجبه الارادة الصريحة للمتعاقدين بما لا لبس فيه ولا غموضء» 
وعلي قدر صياغة الشرط يتحدد نطاقهء فإذا انحصرت صياغته في اعتبار العقد مفسوخا أو 
لاغيا من تلقاء نفسه» دل علي توافر الشرط الفاسخ الصريح» وينحصر نطاقه في تحقق الفسخ 
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من وقت صدور الحكم به إذ يكون الحكم منشئا للفسخ لا مقررا له » بإعتبار أن شرط الفسخ لم 
يتضمن إعفاء من استصدار حكم ومن ثم لا يعتد بالفسخ إلا من وقت صدور الحكم النهائي 
بالفسخ » كما تدل صيغة الشرط علي عدم الإعفاء من الإعذار » ومن ثم يتعين توافر الأعذار 
بحيث أن تخلف يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى › والأعذار مقرر لمصلحة المدين ومن ثم 
يجوز له التنازل عنه صراحة أو ضمنا وليس للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبول 
الدعوى لعدم اعذار المدعي عليه ويكفي لقبولها أن يكون الاخيرة قد اعلن بها ولم يحضر او 
كان قد حضر ولم يدفع قبول الدعوى لتخلف الأعذار - وذلك علي التفصيل الذي اوضحناة 
بالفسخ القضائي للبيع فيما تقدم - بإعتبار هذا الدفع ليس من الدفوع الموضوعية التي عنتها المادة 
5 من قانون المرافعات وإنما من الدفوع الشكلية » فان المدعي عليه إذا صدر الحكم ضده › 
تعين عليه أن يتمسك بهذا الدفع في صحيفة الاستئناف وإلا سقط حقه فيه كما يسقط حقه فيه إذا 
تصدي للموضوع قبل ابداء الدفع واذا قضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم بعد القبول » تعين 
عليها اعادة لمحكمة الدرجة الاولي للفصل في الموضوع › وطالما وجب الاعذار فإن الفسخ 
يتحقق فور الاعذار .فإذا تضمنت الصيلغة » اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء دون حاجة الي 
استصدار حكم » فإن العقد يكون قد تضمن شرطا فاسخا صريحا يترتب علي تحققة بإعتبار العقد 
مفسوخآ دون صدور حكم › فإذا نازع المدين في ذلك › تعين علي الدائن الالتجاء الي القضاء 
للفصل في منازعة المدين وذلك برفع دعوي الفسخ › فإذا تبين للمحكمة توافر مقومات الشرط 
المدين اجلاً للوفاء » وعليها عدم الاعتداد بهذا الوفاء اذا كان قد تم بطريق العرض والايداع » 
اذ يسلبها الشرط الفاسخ الصريح السلطة التقديرية ولا يبقي امامها والا القضاء بالفسخ » ويكون 
حكمها مقررآ للفسخ لا منشئآ لة » اذ يعتبر الفسخ انة قد وقع منذ تاريخ الاخلال إذا اتفق الطرفان 
على عدم الحاجة لصدور حكم » ويلزم في هذه الحالة الاعذار اذ لم يتضمن صياغة الشرط 
اعفاء منه » والأصل في الأعذار أن يكون بورقة من اوراق المحضرين › لكن يجوز ان يتم 
بطريق البريد اذا اتفق المتعاقدان علي ذلك خلافا للقانون المدني القديم . 

وقد تتضمن الصياغة » اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي او إعذار 
> وحينئذ يقع الفسخ فور تحقق الاخلال » ويعتبر العقد كأن لم يكن » دون حاجة لأعذار المدين 
او حتي صدور حكم بالفسخ لكن اذا نازع المدين وادعي عدم توافر مقومات الشرط الفاسخ 
الصريح » تعين علي الدائن رفع دعوى الفسخ للفصل في أوجه دفاع المدين » فإن تبين أن له 
الحق في حبس تنفيذ التزامه والدفع بعدم تنفيذه أو تبين ان الدائن قد تنازل عن الشرط الفاسخ 
لصريح » قضي موقفا سلبيا ويقضي بالفسخ إعمالا لهذا الشرط وإنما يجب عليه التحقق من أن 
الشرط قد استوفى مقومات اعمالة » وهذة تتطلب الا يكون الدائن قد تنازل عنه إذ بهذا التنازل 
يسقط الشترط ولا قى :الآ الشرظ الفاسخ الضمنى + كما تتطلب الا بكرن المدين محفاً فى عدم 
تنفيذ التزامه كما لو كان له الحق في حبس تنفيذ التزامه والدفع بعدم تنفيذة » اما اذا لم يثبت 
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المدين هذة الاوجة فإن الشرط يكون قد استوفى مقومات أعماله » فتقضي المحكمة بالفسخ ويكون 


شروط إعمال الشرط الفاسخ الصريح : 


-١‏ يجب أن يتضمن العقد شرطا فاسخآ صريحاء تظهر بموجبه اتجاه الإرادة الصريحة 
للمتاكدين إلى فنك العف كما إذا تافر هدم التشنيذ الذي قصده ».ولا يلزم انضراف الصنياعة 
إلى لفط " الفح * ورإنمانيكقي تر يدل عليه كار الف اغا منقوها أو متهلا أو 
غير ذلك من الألفاظ التي تدل على إرادة الفسخ الصريحة . 


-١‏ توافر مقومات إعمال الشرط فلا يقف القاضي موقفا سلبيا لمجرد وجود الشرط الفاسخ 
الصريح في العقد ليقضي بالفسخ تبعا لذلك» وإنما يجب عليه التصدي لأوجه دفاع المدين متى 
كانت جوهرية » فلا إعمال للشرط الفاسخ سواء كان صريحا أو ضمنيا اذا كان الدائن قد تنازل 
عن الشرط الفاسخ الصريح ٠‏ إذ تكون إرادتة قد انصرفت إلى التمسك بتنفيذ العقد وليس الي 
فسخه وبالتالي يكون قد اسقط حقة في الشرط الفاسخ الصريح » ولما كان الساقط لا يعود فيمتنع 
عليه العودة إلى التمسك بهذا الشرط بعد ان اصبح كأن لم يكن وحينئذ يعتبر العقد خلوآ منة » 
لأن الشرط المقرّر لمصلحة.الدائن وحدة)»:يحؤز لنفش الداتن التنازل عنه طرّاحة أو ضمنيا 
بإرادته المنفردة . 

ويجب علي المحكمة عند استخلاصها الإرادة الضمنية للدائن أن تستند إلى أسباب سائغة تؤدي 
إلى النتيجة التي تقررهاء إذ يتعين أن تتوافر وقائع مادية تشهد بجلاء علي توافر تلك الإرادة: 
فالإنذار الذي يوجهه الدائن إلى المدين يكلفه بموجبه بتنفيذ التزامه الذي أخل به ويحدد له إجلاء 
لذلك» لا يتضمن تنازلا عن الشرط الفاسخ الصريح › إذا تكون الارادة الضمنية قد اتجهت الي 
رفع دعوي الفسخ إعمالا لشرط العقد إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه خلال هذا الأجل حتى لو 
كان العقد قد تضمن إعفاء من الاعذار إذا قبل الدائن الوفاء بقسط من الثمن بعد موعده » فإن 
الوقوف علي إرادته الضمنية وما انصرفت الية في صدد هذا التصرف يتحدد وفقا لما يقدم عليه 
بعدة » فإذا بادر برفع دعوى الفسخ » دل ذلك علي أن قبوله للوفاء المتأخر لم يتضمن رغبتة في 
تنفيذ العقد وإنما قبض القسط وطلب فسخ العقد إذ يكون قد تعذر علية وقت قبول هذا الوفاء 
التحفظ بعد تنازل عن شرط العقد » اما اذا كان قد طلب المدين » بعد ان قبل الوفاء المتأخر بتنفيذ 
التزامه بالوفاء بالاقساط الباقية او انتظر حتي حلول أجل القسط التالي » ولما لم يقم المدين 
بالوفاء به» ورفع دعوى الفسخ متمسكا بالشرط الفاسخ الصريح» فإن إرادته الضمنية المستخلصة 
من قبوله الوفاء بالقسط السابق بعد موعدة ثم الانتظار حتى حلول أجل القسط اللاحق» تدل علي 
انصرافها الي التمسك بتنفيذ العقد وبالتالي الي تنازلة عن التمسك بالفسخ » وهو ما يسقط حقة 
في الشرط الفاسخ الصريح» ومتي تمسك المدين بذلك ٠‏ تعين علي المحكمة التصدي لهذا الدفاع 
الجوهري والرد علية والا كان قضاؤها مشوبآ بالقصور المبطل . 
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فإن كان الدائن لم يقبل قسطا واحدا علي نحو ما سلف» وإنما قبل الباقي من الثمن بعد الأجل 
المحدد له فإن إرادته الضمنية تكون قد انصرفت إلي تنفيذ العقد » إذ يكون المدين بذلك قد اكمل 
التزامه وقد قبله الدائن» إذ لو انصرفت ارادة الدائن إلى التمسك بالشرط الفاسخ الصريح ما كان 
انتظر حتى يقوم المدين بالوفاء ثم قبولة » وانما كان يبادر برفع دعوى الفسخ وبرفض الوفاء . 
كما تنتقي مقومات الشرط الفاسخ الصريح» اذا كان المدين علي حق في الامتناع عن تنفيذ 
التزامه» وذلك عندما تتوافر لديه شروط الدفع بعدم التنفيذ طبقا للمادة ١١١‏ من القانون المدني 
ومن تطبيقات هذا الدفع في الحق في الحبس وهو ما يخول المدين أن يحبس التزامه فيمتنع عن 
تنفيذه بحيث اذا رجع الدائن قضائياء سواء بالتنفيذ العيني أو بالفسخ» دفع المدين هذا الرجوع 
بالدفع بعدم التنفيذ » وهو دفاع جوهري يتعين علي المحكمة الرد عليه وإلا كان قضاؤها مشوبا 
بالقصور . 


و متى توافرت شروط الدفع بعد التنفيذ » كان المدين علي حق في عدم تنفيذ التزامه بما ينتفي 
معه إخلاله به وحينئذ لا تعتد المحكمة بالشرط الفاسخ الصريح وتقضي تبعا لذلك برفض دعوى 
الفسخ . 

وتتوافر شرط الحق في الحبس والدفع بعد التنفيذ عندما يبدأ الدائن بالإخلال بالتزاماته التي 
تضمنها العقد» وهو ما يتوافر حق المدين في الامتناع عن تنفيذ التزاماته المستحقة للدائن بعد أن 
أخل الأخير بالتزاماته» مثال ذلك » أن يلتزم البائع بتسليم العين المبيعة في شهر مايوء كما يلتزم 
المشتري بالوفاء بالثمن علي أقساط شهرية تبدأ من مارس» ثم ينقضي شهر مايو دون أن يقوم 
البائع بتسليم العين» فإنه يتعين لثبوت حق المشتري في حبس الأقساط والدفع بعدم تنفيذ التزامه؛ 
أن يكون قد قام بالوفاء بأقساط مارس وابريل ومايو طالما لم يحدد يوم معين في مايو للتسليم 
فيمتد الالتزام به إلى آخره» ثم يحبس الأقساط المستحقة اعتبارا من يونيو» اذ يكون البائع قد أخل 
بالتزامه بالتسليم المحدد لة شهر مايو » مما يمتنع معه علي البائع رفع دعوى بفسخ العقد استنادا 
إلى الشرط الفاسخ الصريح » لأنة طالما كان المشتري علي حق في الامتناع عن تنفيذ التزامه؛ 
فلا إعمال للشرط الفاسخ الصريح ولو كان صريحا . 


لكن إذا امتنع المشتري عن الوفاء بقسط أبريل» فيكون هو الذي بدأ بالإخلال بالتزامه مما يجوز 
معه البائع - الدائن- رفع دعوى الفسخ استنادا الي الشرط الفاسخ الصريح » وحينئذ تلتزم المحكمة 
بالقضداء بلقنت إن الا يكرق ليا حت اباسلطة سور فى تقر ين الفبت بعد ان قوافرت رمات 
الشرط الفاسخ الصريح »٠‏ فإن لم يرفع البائع دعوي الفسخ بعدم الوفاء بهذا القسط في موعده 
وإنما طالب المشتري به فوفاه» دل ذلك علي تنازل البائع عن الشرط الفاسخ الصريح وتمسكه 
بتنفيذ العقد» وإذا قام المشتري رغم الوفاء بقسط أبريل برفع دعوى ضد البائع بصحة ونفاذ العقد 
والتسليم» جاز للأخير التمسك بحقة في حبس التزامه المتعلق بالتسليم والدفع بعدم تنفيذه . 
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وإذا تنازل البائع عن الشرط الفاسخ الصريح في أية مرحلة من مراحل تنفيذ العقد » ارتد هذا 
التنازل إلى وقت تحرير العقد دون اقتصاره علي المرحلة التي تحقق فيها التنازل وما يليهاء إذ 
يترتب علي التنازل اعتبار العقد منذ ابرامة خلوآ من الشرط الفاسخ الصريح » ففي المثال المتقدم 
> عندما تأخر المشتري في الوفاء بقسط أبريل دون أن يتمسك البائع بالفسخ ٠‏ مما توافر به 
التنازل عن الشرط وهو ما يحول دون البائع والعودة إلى التمسك بذات الشروط سواء في دعوى 


أثره باعتباره خلوا من الشرط الفاسخ الصريح بعد أن أسقط البائع حقة في الفسخ بقبول الوفاء 
اللاحق » ويكون للمشتري الحق في حبس الوفاء بباقي الثمن والدفع بعد التنفيذ حتى يوفي البائع 
بالتزاماته » ولا يحول دون المشتري وذلك أن يكون هو الذي بدأ بالإخلال بعدم الوفاء بقسط 
أبريل طالما استمر تنفيذ العقد بعد الوفاء بهذا القسط مما كان يتعين معه علي البائع تنفيذ التزامه 
بالتسليم بحيث إذا امتنع » كان للمشتري في الحبس التزامه فلا يوفي بالأقساط التي تستحق بعد 
اخلال البائع بالتسليم» إذ لم يستند الحق في الحبس إلى القسط السابق علي ميعاد التسليم وإنما 
تعلق بالاقساط التالية لهذا الميعاد » ولا يساغ القول حينئذ. بعدم احقية المشتري في الحبس او 
الدفع بعد التنفيذ تأسيسآ علي انة الذي بدأ في الاخلال بالتزامة بعدم الوفاء بقسط ابريل » ذلك 
لأن قبول البائع الوفاء بهذا القسط بعد موعدة ازال اثر هذا الاخلال واعتبر بالتالي كأن لم يكن 
بارادة الطرفين التي اتجهت الي تنفيذ العقد فتظل لة قوتة وينتج كافة اثارة » ويخضع للنصوص 
القانونية التي تنتظمة ومنها الحق في الحبس والدفع بعدم التنفيذ فيما يتعلق بأي اخلال يقع من 
احد طرفية بعد ان تمسكا بتنفيذة . 

ولا تتوافر مقومات الشرط الفاسخ الصريح ايضآ » اذا تعرض الدائن للمدين تعرضا يؤثر علي 
حقه الذي قررة العقد › ففي البيع يتوافر التعرض كلما توافرت لدى المشتري الخشية من نزع 
المبيع من تحت يدهء كما لو رتب البائع عليه رهنا قبل قيام المشتري بتسجيل عقدة إذ يكون للدائن 
المرتهن تتبع العقار حتى لو قام المشتري بتسجيل عقدة بعد شهر عقد الرهن» وأيضا إذا تصرف 
البائع في العين مرة أخرى ٠‏ وحينئذ يجوز للمشتري حبس باقي الثمن حتى يزيل البائع هذا 
التعرض مما يحول دون البائع ورفع دعوى بفسخ عقد البيع استنادا لتحقق الشرط الفاسخ 
الصريح» وإذا رفع المشتري الدعوى بصحة ونفاذ العقد » تعين عليه إيداع باقي الثمن خزينة 
المحكمة دون عرضه علي البائع إيداعا مشروطا بألا يصرف الا بعد ازالة التعرض » ولا يجوز 
للبائع التمسك في هذه الدعوى بالشرط الفاسخ الصريح . 


وإذا قام البائع بتسليم العين بغير التشطيبات المتفق عليها في العقد توافر بذلك إخلاله بالتزامه ما 
دعوى الفسخ التي يقيمها البائع > وجب علي المحكمة الرد علي هذا الدفاع الجوهري » ولها في 
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سبيل ذلك ندب خبير إن لم يكن المشتري بادر فور تسلم العين برفع دعوى إثبات حالة وقدم فيها 
تقرير خبير فتامر المحكمة بضمها . 


وأيطنا لا قتوافر.مقومالك التنرط القانث الصيريح اذا لم يلتزم الندين برجب شزوظ العقة بالوفاء 
بموطن الدائن وحينئذ يجب أن يسعى الدائن إلى مواطن المدين لقبض الدين » فإن لم يفعل » فإن 
التأخير في الوفاء يكون راجعا إليه طالما لم ينذر المدين ويحدد له ميعادا للتوجه إليه بموطنه 


ولما كان الحق في الحبس والدفع بعد التنفيذ غير متعلقين بالنظام العام ومن ثم تتصدى المحكمة 
لأي منهما من تلقاء نفسها وانما بناء علي التمسك المدين بهما . 


اذا اتفق المتعاقدان علي الشرط الفاسخ الصريح ء وتحقق موجبة » جاز التمسك بهذا الشرط ولا 
يكون للمحكمة سلطة تقديرية في شأن إجابة المدعي لهذا الطلب إذ يستند المدعي في ذلك إلى 
حق قرره له القانون والعقد» ولما كانت الحقوق ليست مطلقة في استعمالها وإنما مقيدة بوجوب 
ان يكون استعمالها مشروعا إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا 


الفاسخ الصريح ولا يكون أمام المدعي إلا الشرط الفاسخ الضمني برحابة» مثال ذلك يقسط ثمن 
المبيع علي عشرين سنة علي أقساط شهريةء ويتضمن العقد الشرط الفاسخ الصريح » ويستمر 
المشتري ملتزما بالوفاء بتلك الأقساط » ثم يتخلف عن الوفاء ببعض الأقساط في احدي السنوات 
الأخيرة » فيتمسك البائع بالشرط الفاسخ الصريح » فتكون المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة 


وهو يجعل البائع متعسفا في استعمال حقه لا يبقى له الا الشرط الفاسخ الضمني الذي يجيز 
للمشتري توقي الفسخ بالوفاء بالأقساط المتأخرة في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو أمام محكمة 
الاستئناف . 

الآثار المترتبة علي الشرط الفاسخ الصريح : 

متي توافرت شروط اعمال الشرط الفاسخ الصريح » فإن المحكمة لا تلتزم بأعماله إلا تسمك 
الدائن بذلك » لأنه مقرر لمصلحته » ومن ثم يجوز له أن يتنازل عنه صراحة أو ضمنا . 

فإن تمسك الدائن بالشرط الفاسخ الصريح » سواء بطريق الدعوى أو الدفع فلا سبيل للقاضي إلا 
التحقق من توافر شروط إعمال هذا الشرط فان تبين لة توافرها » سلبه ذلك كل سلطة تقديرية 
في صدد الفسخ وإلتزم بالحكم بفسخ العقدء فليس له أن يمنح المدين أجلا للوفاء أو أن يمتنع عن 
الحكم بالفسخ أو يعتد بوفاء بطريق العرض والايداع بعد ان تحقق الشرط الفاسخ الصريح › لأنة 
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بتحقق هذا الشرط ينزل الحكم منزلة ارادة الطرفين التي تلاقت علي الفسخ فور توافر الإخلال 
بتنفيذ العقد» فالقاضي بمحكمة يقرر ذلك وليس له مخالفة تلك الإرادة » فيكون حكمة مقررا للفسخ 
ومظهرا له وليس منشئا فتنحل الرابطة العقدية ليس من تاريخ صدور الحكم وإنما من تاريخ 
الأخلال الذي بزغ معة الشرط الفاسخ الصريح › فإن كان المشتري الذي أخل بالتزامه قد سجل 
عقده» فإن العقد يعتبر كأن لم يكن من تاريخ بزوغ الشرط بحيث إذا قام البائع بالتصرف في 
العين مرة أخرىء فإنه يكون قد تصرف فيما يملك بشرط ان يصدر الحكم بالفسخ » وان كان 
المشتري الأول قد تسلم العين جاز له حبسها حتى يسترد ما كان قد دفعه من ثمن حتى لو ألزمه 
حكم الفسخ بالرد » فإن كان البائع قد ضمن العقد شرطا جزائياء فلا تقضي المحكمة به بعد فسخ 
العقد باعتباره التزاما تابعا يزول بزوال العقد. ويكون الرجوع بالتعويض في حالة الفسخ وفقا 
لقواعد المسئولية التقصيرية بعد أن زال العقد. فيقدر علي اساس الضرر المتوقع وغير المتوقع 
وينقضي الحق فية بالتقادم الثلاثي من يوم تحقق الشرط الفاسخ الصريح وليس من تاريخ الحكم 
النهائي ويتحمل البائع اثبات الضرر الذي ترتب علي اخلال المشتري بالتزامه . 

التمسك بالشرط الفاسخ الصريح بالدعوى أو الدفع : 

للدائن التمسك بالشرط الفاسخ الصريح» أما بالدعوى التي يقيمها بفسخ العقد» وإما بطريق الدفع 
في الدعوى التي يقيمها المدين بصحة ونفاذ العقد » ولا حاجة بالدائن في الدعوى الأخيرة» وهو 
فيها مدعي عليه - ان يتمسك بالشرط الفاسخ الصريح بطريق الطلب العارض اي بدعوي فرعية 
إذ بتوافر مقومات الشرط الفاسخ الصريح يصبح العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة لرفع 
دعوي ومن ثم لا يوجد عقد حتي تقادم دعوى فرعية بفسخه وانما يكفي ان يتمسك الدائن بالشرط 
بموجب دفع . 

فإذا ما تمسك الدائن بالشرط بموجب طلب عارض ٠‏ فإن هذا الطلب يكون في حقيقته دفعا 
موضوعيا يخضع لقواعد هذا الدفع » وبالتالي يكون مقبولا إن لم تسدد الرسوم القضائية عنه. 
ويجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف أن تكيفه 
علي أساس إنه دفع موضوعي وليس طلبا عارضا ثم تتصدى له فإن اعتبرته طلبا جديداء كان 
قضاؤها مشوبا بمخالفة القانون . 

اقتران الشرط الفاسخ الصريح بالشرط الجزائي : 

إن كان القاضي لا تكون له اية سلطة تقديرية امام الشرط الفاسخ الصريح ٠‏ فان تلك السلطة 
تتوافر له أمام الشرط الجزائي » فيكون له الحق في الأخذ به أو تخفيضه أو طرحة وفقا لما إذا 
كان هناك ضرر ومداه أو تخلفه . 

فإذا اقترن الشرط الفاسخ الصريح بالشرط الجزائي » وتحقق موجب إعمال الشرط الفاسخ 
الصريحء وهو ما يؤدي إلى فسخ العقد حتماء فإن القاضي يقضي بهذا الفسخ ويقف عند هذا 
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الحد» دون أن يتصدى للشرط الجزائي باعتبار أن الشرط الأخير التزاما تابعاء يبقى ببقاء العقد 
العامة في المسئولية التقصيرية » ومثل الشرط المقترن › الاتفاق علي اعتبار العقد مفسوخا من 
تلقاء نفسه دون حاجة لاتخاذ أية إجراءات مع التزام المتسبب في دفع مبلغ معين كتعويض 


مه ا 


اتفاقي. 

الاتفاق علي الفسخ بعد تحرير العقد : 

العقد شريعة المتعاقدين » فيجوز لهما نقضه في أي وقت» متى تلاقت ارادتهما علي ذلك › اذ لا 
يجوز نقضه أو تعديله بإرادة أحدهما المنفردة وإلا جاز للمتعاقد الآخرة إجباره علي تنفيذ عيناً 
ان كان ممكنا » وإلا كان تنفيذه بطريق التعويض . 


وقد يكون الاتفاق علي الفسخ صريحا بموجب ملحق للعقد يتضح منه بجلاء انصراف وإرادة 
الطرفين إلى فسخه » وقد يكون الاتفاق ضمنيا يستخلص من وقائع لا شبهة فيها تدل علي توافر 
تلك الارادة » فقد تنقضي مدة علي الأجل المحدد لتنفيذ العقد دون لجوء أي من المتعاقدين إلى 
طلب تنفيذه , مما يدل علي انهما تفاسخاة او تقايلاة » فينفسخ عليهما بتلك الإرادة الضمنية ويرتد 
هذا الأثر إلى وقت إبرامه» وهو ما يحول دون احدهما وطلب تنفيذها عيناً أو فسخه مع التعويض 
لعدم ورود الفسخ علي عقد قد انفسخ من قبل ٠‏ وبهذا الانفساخ تنتفي مسئولية كل منهما لانتفاء 
الخطأ في جانب أي منهما . 

فان لم يكن الاتفاق علي الفسخ ضمنياء وإنما كان صريحا تضمنة ملحق للعقد » اعتبر هذا الملحق 
تبرر الفسخ » بشرط أن يكون الملحق صحيحا › فإن كان باطلا أو قابلا للأبطال وقضي بذلك؛ 
اعتبر كأن لم يكن » وبالتالي يخضع المتعاقدان للعقد الأصلي فقط دون ملحقة » فإن لم يكن العقد 
متضمنا شرطا فاسخآ صريحا » فلا يجوز التمسك إلا بالشرط الفاسخ الضمني الذي يكون متوافرا 
في العقود الملزمة للمتعاقدين دون حاجة للنص عليه . 

التنازل عن حكم الفسخ : 

قد يتمسك الدائن بالشرط الفاسخ الصريح او الضمني » ويترتب علي ذلك صدور حكم بالفسخ › 
مقررا له في حالة الشرط الفاسخ الصريح او منشئا له في حالة الشرط الفاسخ الضمني › الا ان 
الدائن لا يقم بتنفيذه بل يطالب المدين بالوفاء بالتزامه » وحينئذ يكون الدائن قد تنازل عن حكم 
الفسخ » كما يستخلص هذا التنازل من كل تصرف يدل علي عدم رغبة الدائن في تنفيذه الحكم › 
ويكفي أن يقع هذا التصرف مرة كل تصرف يدل علي عدم رغبة الدائن في تنفيذة الحكم » ويكفي 
أن يقع هذا التصرف مرة واحدة » فالمؤجر الذي استصدر حكما بفسخ عقد الايجار ثم قبل الأجرة 
عن مدة لاحقة لهذا الحكم » يكون قد تنازل عن الفسخ حتى لو رفض تسلم ما استحق من الأجرة 
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بعد هذا الوفاءء أما قبول مقابل الانتفاع -ربع- عن المدة اللاحقة لصدور الحكم فهذا ليس أجرة 
ولا يدل علي التنازل عن حكم الفسخ » وكذلك الحال بالنسبة لقبول أجرة عن مدة سابقة علي 
صدور الحكم لاستحقاق الدائن لها حتى بعد تنفيذ الحكم باعتبارها دينآ يلتزم المدين بالوفاء به . 
ويترتب علي هذا التنازل » استمرار العقد بذات شروطه » ويعتبر الحكم كأن لم يكن فلا يحق 
للدائن العودة إلى تنفيذه وإنما لة استصدار حكم جديد اذا ما عاد المدين إلى الإخلال بالتزاماته. 
وليس الدائن ملزما بتنفيذ الحكم في أجل معين » إذ له الحق في هذا التنفيذ إلى أن يسقط الحق 
بالتقادم» ولذلك فلا يستدل علي التنازل الضمني للفسخ من مجرد تأخر الدائن في التنفيذ طالما لم 
يصدر منه تصرف يدل علي ذلك ۾ واُستقل أقاضي الموضوع باستخلاص التنازل.(المطول في 
شرح القانون المدني» المستشار//أنور طلبةء المكتب الجامعي الحديث» الجزء الثالث الصفحة/ 
۷۸( 

المقصود بالفسخ الاتفاقي : 

الفسخ الاتفاقي» هو اتفاق المتعاقدين على أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه وبغير حاجة إلى 
الالتجاء للقاضي عند إخلال أحد المتعاقدين بالتزامه» وعلى ذلك فإن الفسخ الاتفاقي يقع بمجرد 
إعلان الدائن رغبته في ذلك دون حاجة إلى رفع دعوى بالفسخ . 

وإذا نازع المدين في تحقق الشرط فإن الدائن يكون مضطرا إلى رفع دعوى لاستصدار حكم 
بالفسخ. فإذا صدر حكم بالفسخ كان الحكم مقررا له لا منشئاء لأن الفسخ قد وقع فعلا بمجرد 
إعلان الدائن رغبته في ذلك . 

وهذا الفسخ الاتفاقي» يطلق عليه البعض أيضا تسميه الفسخ القانوني» باعتبار أنه يقع بقوة القانون 
ومن غير تدخل القضاء وحتى لا يختلط بالتفاسخ أو التقايل . 

ويطلق عليه أيضا الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح . 

ويلجأ المتعاقدان إلى الفسخ الاتفاقي رغبة منهما في تجنب رقابة القضاء وما تقتضيه هذه من 
إعذار ورفع دعوىء» فيتفقان سواء في العقد أو في اتفاق لاحق أو أثناء إجراءات التقاضي عندما 
يعلن المدعى عليه في دعوى الفسخ طالب الفسخ بقبوله له - على أن يقع الفسخ عند إخلال 
أحدهما بتنفيذ التزامه» فيحل الاتفاق محل الحكم ويكون له أثره وإن اختلف عنه من حيث أن 
الحكم بالفسخ ينشىء الفسخ في حين أن الفسخ بالاتفاق يقرر الفسخ ولا ينشئه . 

وجوب توافر الشروط اللازمة للفسخ طبقا للمادة ٠١١‏ مدنى : 

يذهب الفقه إلى أنه يشترط لقيام حق الدائن في الفسخ الشروط اللازم توافرها في قيام الحق في 
الفسخ بصفة عامة» وهي أن يكون العقد من العقود الملزمة للجانبين وأن يقع إخلال من المدين 
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في تنفيذ التزامه مع ملاحظة أن يكون من الالتزامات التي تعلق بها الاتفاق على الفسخ» وأن 

يكون المتعاقد الآخر الذي يطلب الفسخ قد نفذ التزامه أو مستعدا لتنفيذه» وأن يكون قادرا على 

إعادة الحال إلى ما كانت عليه . 

تدرج المتعاقدين في اشتراط الفسخ . : 

شرح الفسخ لا يمكن أن يكون واحدا في أثره» لأنه مادام مرجع الفسخ في هذه الحالة هي إرادة 

المتعاقدين» فارادة التى تحدد ما إذا كان الطرفان قد استبقيا القضاء سلطته أم ضيقا مذ 
ين كال هي اللي دا كان ل ١‏ م صب 

أم استبعداها كلية وما إذا كان الأعذار لاز ما أم لاء و إذا فالمناط فى ذلك كله يصيغة شرط الف 

م په وما إذا كان او عدار د رما اح 2 وا هي يعو سر 

التي اتفقا عليها . 

وهذه الصيغة لا تخرج- كما أظهر العمل - عن واحدة من أربع هي : 

الصيغة الأولى : 

أن يتفق المتعاقدان على أن يكون العقد مفسوخا إذا لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه . 

وهذه أضعف الصيغ التي يتفق عليها في هذا الشأن . 

والشرط هنا ليس إلا ترديدا للقاعدة العامة في الفسخ» ولذلك فإنه يؤخذ على أن المتعاقدين أرادا 

به تقرير القاعدة العامة» أي ترديد الشرط الضمني بالفسخ في كل عقد ملزم للجانبين وبالترتيب 

بالفسخ» ولا يسلب القاضي سلطته التقديرية في الفسخ» ولا يحرم المدين من حقه في توقى الفسخ 

بتنفيذ التزامه قبل صدور الحكم النهائي بالفسخ ولا يمنع الدائن أيضا من التنفيذ بدلا من طلب 

الفسخ . 

الصيغة الثانية : 

أن يتفق على أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم . 

ولكن هذا الشرط لا يعفى الدائن من الإعذارء إذ الإعذار واجب الإعمال الشرط. فإذا لم يقم 

المدين بتنفيذ التزامه بعد هذا الإعذار انفسخ العقد من تلقاء نفسه فالإعفاء من الإعذار في النسخ 

الاتفاقي يجب الاتفاق عليه صراحة . 


الصيغة الثالثة 
أن يتفق المتعاقدان على أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم أو إنذار . 


وهذه الضيغة تحقق أقصى ما يصل إليه اختراط الفسخ من قوة, قيئرتب عليه إذا كخلف المديخ 
عن أداء التزامه»ء أن يكون العقد مفسوخا بمجرد حلول ميعاد التنفيذ دون القيام به . 
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ل ترط القائون. اتفال قاط معيكة في الفاق على الشركل القاس الضريع الذي واب 
المحكمة كل سلطة في تقدير أسباب الفسخ. فلا يشترط مثلا أن ترد صيغة الفسخ الاتفاقي في 
إحدى الصبيغ التي أرردناها بالك العا ويس العار ات التي تاها فالكعادان يستعملان 
من السار ات ما يحرى علية قولهما والقاكتى هر الذي يكيف الأقان بإدخالة فى توح من هذه 
الأنواع . 

إذا نازع المدين الدائن في تحقزي اللرو) 60ا مرجي أنه قام بالوفاء» فلا ص من لجوء 
الدائن إلى القضاء بطا برو سخ العقد إذ يتعين_لإحَمَال راض يتمسك به صاحب الشأن 
فلا يجوز للمحكمة إعماله أو إعمال آثاره من تلقاء نفسها . 


يجوز التمسك بفسخ العقد طبقا للشرط الفاسخ الصريح في صورة دفع للدعوى المرفوعة على 
المدعى عليه وعدم الرد على الدفع بسقوط الحق في التمسك بالشرط الفاسخ الصريح يعد قصورا 
في التسبيب يعيب الحكم . 


إقامة الدعوئ فسخ البيع والتعويضء ثم الاستناد في الاستئناف إلى تحقيق الشرط الصريح 
الفاسخ لا يعد طلبا جديداً . 


ليس للقاضى سلطة تقديرية في الفسخ؛ 

الشرط الفاسخ الصريح يسلب القاضى كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ. فطالما تحقق من توافر 
شروط الفسخ» تعين عليه القضاء بالفسخ. لأن العقد قد انفسخ فعلا بمجرد تحقق الشرطء ولا 
يمكن أن يعود بعد انفساخه . 

ومن ثم لا يجوز للقاضي إمهال المدين لتنفيذ التزامهء بل لو قام المدين بالوفاء بالتزامه فعلاء فلا 
يحول دون القضاء بالفسخ . 

لا يحول الفسخ الاتفاقي دون طلب الدائن التنفيذ : 

الاتفاق على الفسخ الاتفاقي» وأيا كان المدى. الذي يصل إليه المتعاقدان فى اشتراط وقوع الفسخ 
من تلقاء نفسه عند عدم التنفيذء لا يسلب الدائن الخيار بين طلب تنفيذ وطلب الفسخ. فالشرط 
مهما بلغ من قوة لا يسلب الدائن حقه في طلب التنفيذ» وإلا أصبح تحت رحمة المدين» فإن شاء 
هذا امتنع عن التنفيذ وجعل العقد مفسوخا دالفسخ مقرر لمصلحة الدائن» ولذلك فهو لا يقع من 
تلقاء نفسه إلا إذا أراد الدائن ذلك ولا يقبل من المدين التمسك بالفسخ إذا كان الدائن لم يتمسك 
به . 
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قصر الفسخ الاتفاقي على بعض الالتزامات لا يجعله يمتد إلى غيرها 

إثبات الاتفاق على الفسخ الاتفاقي : 

يقع عبء إثبات الاتفاق على الفسخ الاتفاقي على عاتق المتمسك به . 

ومن ثم يلتزم من يتمسك بالفسخ الاتفاقي أن يقدم العقد الذي يتضمن الشرط الفاسخ الصريح . 
التعسف في طلب الفسخ الاتفاقي : 

التنازل عن الشرط الفاسخ الصريح : 

الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح لا يتعلق بالنظام العام. ومن ثم يجوز للدائن التنازل عنه. 


وهذا التنازل كما يكون صريحاء يصح أن يعون ضمنياء والتنازل الضمني يستخلصه القاضي 
من وقائع الدعوى دون تعقيب عليه في ذلك من محكمة النقض» طالما جاء قضاؤه مبنيا على 


أسباب سائغة. وكل ما يفرضه القانون على قضى الموضوع في هذا الخضوص هو ألا يقول 
بالنزول الضمني إلا إذا ثبت له وجده على نحو يقينى قاطع» وأنه عند الشك يتحتم عليه القضاء 
بعدم وجوده» ودلك عمالا للقاعدة الأساسية التي تقضي بأن النزول كن الجا يفترض ولا 
يتوسع في تفسير ما يؤدي إليه» فلا يثبت التنازل الضمني بطريق الاستنتاج إلا من أفعال لا يشك 
في أنه قصد بها التنازل عنه . 

فإذا اتفق على الشرط الفاسخ الصريح في العقد عند التأخير في سداد باقى الثمن في تاريخ معين» 
ثم قبل الدائن الوفاء بعد انقضاء هذا التاريخ» أو بطريقة تتعارض مع ارادة فسخ العقد منبئا بذلك 
عن تنازله عن إعمال الشرط الصريح فإنه يكون متنازلا عن الشرط . 

ويعتبر قبول الدائن الوفاء ذو تحفظ قبل صدور الحكم بالفسخ أو بعد صدوره تنازلا عن النسخ 
الاتفاق . 

إنما لا تعتبر المطالبة بأجرة العين دالة على التنازل عن الفسخ» إذ لا تعارض بين التمسك بحق 
الفسخ والمطالبة بالأجرة التي يترتب الفسخ على التأخر في دفعها . 

من التمسك به في سنة تالية . 

وإذا اتفق على الشرط الفاسخ على أن يوجه الدائن إنذارا للمدين» فوجه الدائن هذا الإنذار ولكن 
المدين لم يوف بالدين. فإن هذا الإعذار لا يسقط حق الدائن في الفسخ . 

ومجرد السكوت عن استعمال الحق في الفسخ فترة من الزمن لا يعتبر نزولا عن الحق . 
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النزول عن الشرط الفاسخ الصريح يحرم الدائن من الإفادة من أثره» ولا يتبقى للدائن سوى 
الفسخ القضائي . 

ويكون للقاضي سلطة تقديرية في الفسخ» ويستطيع المدين توقى الفسخ بالوفاء بالتزامه حتى 
صدور حكم نهائي بالفسخ» ويكون للقاضي أن يمنح المدين نظرة الميسرة بالتفصيل الذي ذكرناه 
سلفا . 

الطرد عند عدم الوفاء بالأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح : 

يختص القضاء المستعجل عند توافر الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق بالحكم بطرد 
المستأجر من العين المؤجرة الخاضعة لأحكام القانون المدني للتأخير في دفع الأجرة عند وجود 
شرط صريح فاسخ في العقد» ينص على فسخه عند التأخير في دفع الأجرة» بمجرد قيام مخالفة 
التقصير في الوفاء أمامه» واستيفاء الشروط والإجراءات التي يكون قد اتفق على تعليق حصول 
الفسخ عليها. والسبب في اختصاص القضاء المستعجل في هذه الحالة هو أن المستأجر بقبوله 
الشرط الصريح الفاسخ مقدما يعتبر موافقا ضمنا على تغيير صفة وضع يده على العين (عند 
تحقق الشرط من يد مستأجر إلى يد غاصب يدخل في ولاية القضاء المستعجل الحكم بطرده 
ويتوافر الاستعجال في هذه الحالة من الضرر الذي يلحق بحقوق المؤجر فيما يستجد من الأجرة 
إذا ظل المستأجر واضعا اليد على العين بلا سبب أو صفة قانونية بعد حصول الفسخ بقوة 


القانون . 
الطرد عند عدم الوفاء بالأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح في العقود الخاضعة لقوانين إيجار 
الأماكن : 


يثبت الااختصاص للقضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين المؤجرة الخاضعة لقوانين إيجار 
الأماكن عند تحقق الشرط الفاسخ الصريح إعمالا للقاعدة التي ذكرناها في البند السابق. ولا يقدح 
في ذلك ما نصت عليه المادة )٠١(‏ من القانون رقم ١١١‏ لسنة ۱۹٤١‏ والمادة )5٠(‏ من القانون 
۲ لسنة ١151‏ من اختصاص المحكمة الابتدائية بالمنازعات الناشئة عن تطبيق هذين القانونين» 
ذلك أن اختصاص محكمة ما بنظر نزاع معين لا ينفي اختصاص القضاء المستعجل بنظر الشق 
المستعجل له النزاع إذا ما توافر شرطا اختصاصه . 

إلا أن هذه القاعدة لا تسرى على إطلاقها بالنسبة للأماكن الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن إذ 
يمتنع إعمال أحكام الفسخ الاتفاقي كلها أو بعضها متي اصطدمت بنص آمرء فالنص في عقد 
الإيجار على الشرط الصريح الفاسخ جزاء التخلف عن سداد الأجرة مع الإعفاء من الإعذار لا 
يعفى المؤجر من واجب التكليف بالوفاء قبل رفت دعوى الإخلاءء ولا يحرم المستأجر من توقى 
الفسخ بالقيام بسداد الأجرة إلى ما قبل صدور الحكم النهائي .(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع؛ 
المستشار/ محمد عزمي البكريء الجزء/ الثاني الصفحة/٥٠٠٠)‏ 
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ويخلص من ذلك أن اتفاق العاقدين على انفساخ العقد من تلقاء نفسه يتفاوت قوة وضعفاً ويكون 
له عدة صور : 

-١‏ أضعفها أن يكتفي بالنص على أنه بمجرد التأخير في تنفيذ التزام معين ينفسخ العقد من تلقاء 
نفسه » وهذا النص يترتب عليه جعل الفسخ متعينا على المحكمة إذا طلبه الدائن » فلا يكون لها 
سلطة التقدير ولا سلطة بمنح المدين أجلا » ولكن لا يقع الفسخ الا بعد اعذار المدين وبقضاء 
القاضي . 

؟- والثانية أن ينص في العقد على أن يستند اخه من تلقاء نفسه دون حاجة إلى أعذار » وهذه 
الحالة مثل السابقة مع فارق واحد هو أن الدائن يجوز له طلب الحكم بالفسخ دون حاجة به إلى 
أن يعذر المدين . ولكن الفسخ لا يقع فيها إلا بقضاء القاضي . 


۳- وأقواها أن ينص فى العقد على انفساخه من تلقاء نفسه بمجرد تأخير المدين فى البناء بالتز 
ام. معين دون حاجة22) أغذأنأر إلى حك كوف رفي هذه الحالة/يعتب( هقد منفسخا بمجرد 
انقضاء الأجل المعين الوفاء الالتزام دون أن يتم الوفاء وبغير ما حاجة إلى رفع دعوى الفسخ» 
وقد يخفف هذا الاتفاق بأن ينص على انفساخ العقد من تلقاء نفسه. دون حاجة إلى حكم قضائي 
> فلا يعفي الدائن من إعذار المدين . 


ويشترط في جميع الصور أن يوجد اتفاق علي استبعاد سلطة المحكمة التقديرية في إيقاع الفسخ 
و أن تكون الواقعة التي يتفق الطرفان على أن يخول تحقيقها أحد الطرفين الحق في إيقاع الفسخ 
عدم تنفيذ التزام الطرف الآخر . 

ولا يتنافى مع ذلك أن يبقي القاضي في بعض الأحوال سلطة الحكم بالفسخ الذي يترتب علي 
عدم تنفيذ الالتزام » ولا يشترط في ذلك استعمال ألفاظ معينة . ولمحكمة الموضوع أن تستخلص 
هذا المعنى من العبارات المستعملة دون رقابة عليها من محكمة النقض ما دام استخلاصها 
استخلاصا موضوعياً سائغاً تحتمله عبارات العقد وتؤدي إليه . 


وقد أبرزت محكمة النقض الف 3 ابي قرط الفنى للصروك 49ط الفسخ الضمني حيث قالت 
أنهما يختلفان طبيعة وحكما فالشرط الفاسح ادي ل يتتوجب الفسخ حتما إذ هو خاضع لتقدير 
القاضي » وللقاضي أن يمهل المدين حتى بعد رفع دعوى الفسخ عليه » بل المدين نفسه له أن 
يتفادى الفسخ بعرض دينه كاملا قبل أن يصدر ضده حكم نهائي بالفسخ » أما الشرط الفاسخ 
الصريح فهو فيما تقضي به المادة 75 مدني ( قديم ) موجب للفسخ حتما فلا يملك معه القاضي 
أسهال المشتري المتخلف عن أداء الثمن › ولا يستطيع المشتري أن يتفادى الفسخ بأداء الثمن أو 
عرضه بعد اقامة دعوى الشيخ عليه متى كان قد سبقها التنبيه الرسمي إلى الوفاء » بل قد يكون 
الشرط الفاسخ الصريح موجبا للفسخ بلا حاجة إلى تنبيه إذا كانت صيغته ضريبة في الدلالة على 
وقوع الفسخ عند تحققه بلا حاجة إلى تنبيه ولا إنذار . 
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وقد أبرزت محكمة النقض الفرق بين شرط الفسخ الصريح وشرط الفسخ الضمني حيث قالت 
أنهما يختلفان طبيعة وحكما . فالشرط الفاسخ الضمني › لا يستوجب الفسخ حتما إذ هو خاضع 
لتقدير القاضي » وللقاضي أن يمهل المدين عني بعد رفع دعوى الفسخ عليه » بل المدين نفسه 
له أن يتفادى الفسخ بعرض دينه كاملا قبل أن يصدر ضده حكم نهائي بالفسخ » أما الشرط الفاسخ 
المريح فهو فيما تقضي به المادة ۲٠١‏ مدنى ( قديم ) موجب الفسخ حتما فلا يملك معه القاضي 
أسهال المشتري المتخلف عن أداء الثمن » ولا يستطيع المشتري أن يتفادي الفسخ بأداء الثمن أو 
عرضه بعد إقامة دعوى الفسخ عليه متى كان قد سبقها التنبيه الرسمي الى الوفاء » بل قد يكون 
الشرط الفاسخ الصريح موجنا الفح داك حاحة إلى لنديه إذا كائلك صيكتة صرريحة في الدلالة 
على وقوع الفسخ عند تحققه بلا حاجة إلى تنبيه ولا أنذار . 

على أن شرط الفسخ الصريح لا يمنع المدين من المنازعة في ” تحقق المخالفة المستوجبة أعماله 
> ولا يتمتع | لمحكمة من أن تمحص دفاع المدين التحقق مما اذا كانت المخالفة الموجبة أله للفسخ قد 
تحققت » فتقضي بموجبها أم غير ذلك ولا يمنع الدين من أن يتوقاه بالوفاء بالتزامه إلى ما قبل 
صدور الحكم النهائي ما لم تتبين المحكمة أنه مما يضار به الدائن . 

وليس معنى هذا أن الفسخ يقع في هذه الحالة بقوة القانون وحده » ولو كان الدائن غير راغب 
فيه » ان المفروض أن اشتراط الفسيخ الصريح قد وضع لمصلحة المدائن » فلا يجوز أن ينقلب 
ضده » لذلك يتعين القول بحق الدائن في التمسك بالعقد وفي طلب التنفيذ الجبري بالرغم من 
تحقق شروط الفسخ الاتفاقي » أي أن الدائن الخيار بين تمسكه بالفسخ التلقائي نتيجة لتحقق 
الشرط الفاسخ الصريح في ترتيب الفسخ بقوة القانون عند حقق موجه . 

وبالتالى يتعين القول بأن الفسخ لأ يقع في هذه الحالة إلا إذا تمسك به الدائن وأعلن تمسكه به إلى 
المدين ولم يفرض القانون التهمته بالشرط الفاسخ الصريح دون اعذار أي شكل معين » فيكون 
المحكمة الموضوع سلطة استخلاصه من أي واقعة تفيده متى كان سائغاء وإذا طلب الدائن 
الاستئناف يعتبر سبباً جديدا وليس طلبا جديدا » فيكون جائز طبقا للمادة ۲٠١‏ مرافعات . 
استخلاص الحكم نزول الدائن عن التمسك بالشرط الفاسخ الصريح من مسائل الواقع» مما تستقل 
به محكمة الموضوع » ولكن لا يكفي ثبوت عدم تمسك الدائن بتحقق الشرط الفاسخ الصريح 
لاعتبازه ستتاز له عم .هذا الوط ولا منعة مق التفدن جه يعد ذلك ]ذا اهفل الذائن اتال 
حقه في إعمال الشرط الفاسخ الصريح أكثر من مرة جاز استنباط رضاه ضمنا بالنزول عنه» 
وإذا لم يمكن استنباط هذا الرضا ضمناً من ملك المؤجر فقد يؤخذ عليه أنه ترك المدين ( 
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ويغه تك المديخ قرول الداتق كن الشترط الفا الصريح دفاها جرهريا يكين إغفال الحم 
بحثه والرد عليه قصورا يبطله . 


وينبني على ما تقدم أن الحكم الذي يصدره القاضي بالفسخ يكون مقررا للفسخ في حالة وجود 
شرط فاسخ صريح يترتب على وقوع الفسخ التلقائي بقوة القانون نتيجة لتحقق الشرط الفاسخ 
الصريح وتمسك الدائن بأعماله أن يعتبر العقد مفسوخاً من تاريخ حصول مخالفة المدين 5٠١‏ 
مكرر) » وبالتالي لا يستحق المؤجر من المتعة| السابقة على الفسخ إلا الأجرة المتفق عليها » أما 
عن المدة اللاحقة فيكون المستأجر واضعا اليد على العين المؤجرة بغير سند » ويعتبر غاصبا » 


المتفق عليها عند قضائها بالريع لصاحب العين مقابل ما حرم من ثمار اما في غير حالات تطبيق 
أحكام الشرط الفاسخ الصريح فيكون حكم المتقاضي منشئا الفسخ و بالتالي يكون طلب الفسخ 
عملا قانونيا من جانب واحد يشترط فيمن يباشره توافر الأهلية أو الولاية اللازمة لمباشرة 
التصرفات الدائرة بين الدفع والضرر. وفي - كلتا الحالتين يكون للفسخ آثر رجعي » يعني أنه 
يترتب عليه اعادة المتعاقدين إلى ما كانا عليه قبل التعاقد إلا ما استثنى من ذلك كفسخ عقد 
الإيجار . 


وإذا صدر الحكم برفض طلب الفسخ - سواء بني هذا الطلب على أساس الشرط الفاسخ الضمني 
> فإن الحكم الصادر برفض فسخ العقد لا يعد قضاء ضمنيا بصحة العقد » ولا يحوز قوة الأمر 
المقضي إلا بالنسبة للجنيه النفسي الذي كان أساس الدعوى.(الوافي في شرح القانون المدني؛ 
الدكتور/ سليمان مرقسء الطبعة الرابعة ١1/85‏ الجزء/ الثاني الصفحة/ 158) . 

قد استقرت محكمة النقض في تطبيقها لهذا النص على المبادئ التالية : 

-١‏ إذ كان الطاعنون قد تمسكوا بأن عقد بيع مورثهم قصة فيلم " ...... " للمطعون ضده المؤرخ 
۷۲۷ تضمن النص على اعتباره مفسوخاً إذا حالت ظروف الأخير دون إنتاج الفيلم 
وبأن هذا الشرط قد تحقق بمضى ما يزيد عن ٠٤١‏ سنة دون إنتاجه فأطرح الحكم المطعون فيه 
هذا الدفاع قولاً منه أن المورث تنازل عن حقوقه المالية فى استغلال قصة الفيلم بالعقد المذكور 
الذى خلا من تحديد أجل معين لإنتاج الفيلم وكان هذا الذى قرره الحكم لا يواجه دفاع الطاعنين 
ولا يصلح سنداً لرفض طلب الفسخ إعمالاً للشرط سالف البيان ولحقهم الأدبى فى إتاحة مصنف 
مورثهم للجمهور لأول مرة إذا ثبت عدم تنفيذ المطعون ضده لهذا الالتزام خلال مدة معقولة وفقاً 
لظروف التعاقد وما جرى عليه العمل ولا يغير من ذلك ما قرره الحكم من أن الثابت من الأوراق 
والمستندات المقدمة أن المطعون ضده بدأ الإعداد لإنتاج الفيلم من تاريخ التعاقد دون تأخير أو 
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تقصير من جانبه دون أن يبين هذه الأوراق والمستندات ومضمونها وكيف استقى منها ذلك 
وماهية الظروف التى حالت دون إنتاج الفيلم لمدة تزيد عن ١‏ سنة رغم سعى المطعون ضده 
لتنفيذ التزامه مما يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون . 


(الطعن رقم 6 لسنة ١‏ جلسة ۱۰/۰۷/۲۰۰٦‏ س ٥۷‏ ص ”167 ق )١١5‏ 


؟- الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أوحكم من القضاء 
عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه يترتب عليه الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط الفاسخ 
الصريح الوارد فى العقد إذ يقع هذا الفسخ الاتفاقى بمجرد إعلان الدائن رغبته فى ذلك دون 
حاجة إلى تنبيه أو رفع دعوى بالفسخ أو صدور حكم به » فإذا ما لجأ الدائن إلى القضاء فإن 
حكمه يكون مقرراً للفسخ بعد التحقق من توافر شروط الفسخ الاتفاقى ووجوب إعماله ولا 
يستطيع المدين أن يتفادى الفسخ بسداد المستحق عليه بعد تحقق الشرط الفاسخ الصريح إذ ليس 
من شأن هذا السداد أن يعيد العقد بعد انفساخه . ولما كان ذلك » وكانت قاعدة الفسخ المتقدمة 
الواردة فى المادتين ٠١١‏ و ٠١۸‏ من القانون المدنى غير آمرة وتسرى على العقود الملزمة 
للجانبين ومنها عقود الإيجار التى تخضع لأحكام القانون المدنى » فإنه يتعين أن تكون صيغة 
هذا الاتفاق صريحة الدلالة على وقوع الفسخ حتماً عند تحققه وألا يكون الدائن قد أسقط حقه فى 
التمسك به 


(الطعن رقم ٠١51٠‏ لسنة ۷۳ جلسة ۰٥/۰٥۹/۲۰۰٤‏ س 5ه ع ۱ ص ٤۹۲‏ ق ۸۹) 


۳- الأصل بحكم المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدني فى ضوء ما جاء بالأعمال 
التحضيرية أن المشرع أعطى للقاضي سلطة تقديرية واسعة ليراقب استعمال الخصوم لحقوقهم 
وفقاً للغاية التي استهدفها المشرع منها حتى لا يتعسفوا فى استعمالها » كما حرص المشرع على 
تأكيد السلطة التقديرية للقاضي فى حالة فسخ العقود ونص صراحة فى الفقرة الأولى من المادة 
من القانون على أن "يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه 
حسن النية " وفى الفقرة الثانية من المادة ٠١١‏ من ذات القانون على أنه "يجوز للقاضي أن يمنح 
المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك كما يجوز له أن يرفض طلب الفسخ إذا كان ما لم يوف 
به المدين قليل الأهمية بالنسبة للالتزام فى جملته " وهو ما هو لازمه انه كلما أثير أمام محكمة 
الموضوع دفاع يتضمن أن المؤجر متعسف فى استعمال حقه بطلب الإخلاء تعين على المحكمة 
أن تمحصه وتضمن حكمها ما ينبئ عن تمحيصها لهذا الدفاع وإنها بحثت ظروف الدعوى 
وملابساتها » وما إذا كانت هذه الظروف والملابسات تبرر طلب الإخلاء فى ضوء ما يجب 
توافره من حسن نية فى تنفيذ العقود . 


(الطعن رقم ۸۳۸۸ لسنة 54 جلسة ٠4/05/٠٠٠١‏ س ١ه‏ ع ۲ ص 5450 ق8١١)‏ 
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-٤‏ تنص المادة ٠١۸‏ من القانون المدني على أنه "يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً 
من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه وهذا الاتفاق 
لا يعفى من الإعذار إلا إذا أتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه". وكانت عبارة البند السابع 
من العقد سند الدعوى المؤرخ ۱۸/ ١111 /١١‏ تنص على أنه "إذا تأخر الطرف الثاني فى 
سداد أي قسط استحق عليه حل موعد سداد باقي الثمن على المشترى فوراً دون حاجة إلى إعذار 
أو تنبيه» كما يحق للطرف الأول اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه وبدون حكم قضائي ويكون 
له أيضاً الحق فى استرداد المحل موضوع التعامل ........ فإن البين من هذه العبارة أن 
الطرفين وإن اتفقا على أنه إذا تأخر المشترى عن سداد أي قسط مستحق عليه يحل موعد سداد 
باقي الأقساط دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه» إلا أنهما لم يتفقا صراحة على إعفاء البائعة من 
إعذار المشترى بسداد المستحق عليه من الثمن قبل رفع دعوى الفسخ إعمالاً للمادة ٠١۸‏ من 
القانون المدنى السالف"ذكرها و ليس هناك تعارض فى هذه الحالة بين إعذار الدائن للمدين و 
تكليفه بالتنفيذ و بين المظالبة بفسخ العقد بعد ذلك إلأن الإعذار لايعتبر تنازلاً عن المطالبة بفسخ 
العقد بل هو شرط واجب لرفع الدعوى به؛ وبالتالي يتعين حصول الإعذار فى هذه الحالة - 
كشرط لإيقاع الفسخ الإتفاقي - وذلك بقصد وضع المدين قانوناً فى وضع المتأخر فى تنفيذ 
التزامه ولا ينال من ذلك ما هو مقرر من أن مجرد رفع الدعوى بالفسخ يعد إعذار للمدين؛ إذ 
أن شرط ذلك أن تشتمل صحيفتها على تكليف الأخير بالوفاء بالتزامه . 

(الطعن رقم 4845 لسنة 54 جلسة ۲۷/۰۲/۲۰۰۰ س ١ه‏ ع١‏ ص ۳٣۳‏ ق 55) 


5- الشرط الفاسخ لا يقتصى الفسخ حتماً بمجرد حصول الإخلال بالإلتزام إلا إذا كانت صيغته 
صريحة دالة على وجوب الفسخ حتماً عند تحققه . و إذا كانت عبارة الشرط الواردة فى عقد 
البيع أنه " إذا لم يدفع باقى الثمن فى المدة المحددة به يعتبر البيع لأغياً " فإن هذا الشرط لا يعدو 
أن يكون ترديداً للشرط الفاسخ الضمنى المقرر بحكم القانون فى العقود الملزمة للجانبين » و لما 
كانت محكمة الموضوع قد رأت فى حدود سلطتها التقديرية إلا تقضى بالفسخ إستناداً إلى الشرط 
الفاسخ الضمنى الوارد بالعقد لما تبينته من أن الباقى من الثمن بعد إستنزال قيمة العجز فى المبيع 
قليل الأهمية بالنسبة إلى الإلتزام فى جملته فإنها لا تكون قد خالفت القانون . 

(الطعن رقم 53١‏ لسنة ۳۷ جلسة ۰۹/۰۱/۲۰۰۰ س ۲٤‏ ع١‏ ص ٤۹‏ ق )٠١‏ 

5- إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما الأولين قد قبلا بعد صدور الحكم الإبتدائي 
وفاء الطاعن لباقى الثمن فى ١140/1١/١7‏ نيابة عن المطعون ضده الثالث دون تحفظ وتمسك 
الطاعن بأن قبول الجهة الإدارية لذلك الوفاء مسقط لحقها فى طلب الفسخ فإن الحكم المطعون 
فيه إذ أيد قضاء الحكم الإبتدائي للمطعون ضدهما الأولين بفسخ البيع وبطلان التنازل على سند 
من أن قيام الطاعن بسداد باقي الثمن للجهة الإدارية المالكة لا يغير ما انتهى إليه لتحقق الشرط 
الصحيح الفاسخ وزوال البيع بأثر رجعي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . 
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۷- وإن كان الاتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند 
تخلف المشتري عن سداد أي قسط من أقساط باقي الثمن فى ميعاده» من شأنه أن يسلب القاضي 


من كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ 


العقد» ويترتب على ذلك أنه متى كان مبنى الفسخ التأخير فى سداد قسط من الثمن فى الموعد 
المحدد له»ء فإنه يتعين على القاضي التحقق من قيام هذا الشرط ومن بين ذلك التثبت من اتفاق 
العاقدين على قيمة كل قسط وما حل أجل سداده . 

(الطعن رقم 5794١‏ لسنة 51 جلسة ۲۳/٠١/۱۹۹۹‏ س ٥١‏ ع ١‏ ص ۷٠١‏ ق )٠٤١‏ 


۸- وكان النص فى البند الثالث من عقد البيع موضوع التداعى على أنه إذا تأخر الطرف الثانى 
- الطاعنة - عن سداد القسط المستحق أو جزء منه فى موعده المحدد بخطر فى موعد غايته 
شهر من تاريخ التأخير فإن تخلف عن السداد بعد إخطاره إستحقت جميع الأقساط دفعه واحدة 
ويكون للشركة البائعة فى هذه الحالة الحق فى أحد أمرين : )١(‏ اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء 
الطرف الثانى بباقى الأقساط التى تأخر فى سدادها مع حساب فائدة تأخير قدرها ٠٤‏ .... فإن 
صيغة الشرط على النحو آنف البيان لا تفيد اتفاق الطرفين على انفساخ العقد حتما من تلقاء نفسه 
فى حالة التأخر وفى دفع قسط أو جزء منه على نحو ما نصت عليه المادة ٠١۸‏ من القانون 
المدنى ولا تعدو أن تكون ترديداً لحق البائع فى الشرط الفاسخ الضمنى المقرر بحكم القانون فى 
العقود الملزمة للجانبين وإذ أقام الحكم المطعون فيه مؤيداً الحكم الابتدائى - قضاءه على سند من 
تكييفه هذا الشرط بأنه فاسخ صريح يسلب المحكمة كل سلطة فى تقدير كفاية أسباب الفسخ ومن 
منطلق هذا التكييف الخاطئ وعلى أساسه أعتبر العقد مفسوخاً وجوباً وقضى بإعادة المتعاقدين 
الى ما كانا عليه » ومن غير أن يعنى ببحث وتمحيص ما أثارته الطاعنة من دفاع جوهرى مؤيدأ 
بدليله على النحو الوارد بسبب النعى مع أنه من شأنه - إن صح - ومع قيام هذه الظروف 
والاعتبارات التى ساقها - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً . 

(الطعن رقم ۲۲٤١‏ لسنة ٦٦‏ جلسة ۲۷/۰٤/۱۹۹۷‏ س ٤۸‏ ع ١‏ ص ۷۰١‏ ق )٠۳۸‏ 

1- يتعين لإعمال الشرط الفاسخ الصريح الوارد فى عقد الإيجار ألا يتعارض مع نص قانونى 
آمرء فإذا ما وقع التعارض بينهما بطل الشرط فيما لا يوافق حكم النص» وترتيبا على ذلك فإن 
الأجرة - لا يعمل به إذا لم يقم المؤجر بما أوجبه نص المادة ١/ب‏ من القانون رقم ٠١١‏ لسنة 
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١‏ من تكليف المستأجر بالوفاء بها على نحو المبين به خلال الموعد الذى حدده سواء كانت 


(الطعن رقم ١157”‏ لسنة 5١‏ جلسة ۱۹/۰٦/۱۹۹٤‏ س 45 ع ۲ ص ٠٠١۸‏ ق )٠١١‏ 


-١‏ متى كان المتعاقدين قد اتفقا فى عقد البيع على أن يكون مفسوخاً فى حالة تأخر المشترى 
عن دفع باقى الثمن فى الميعاد المتفق عليه من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أوحكم 
من القضاء فإن العقد ينفسخ بمجرد التأخير عملاً بنص المادة ٠١۸‏ من القانون المدنى ولا يلزم 
أن يصدر حكم بالفسخ كما لاينال من إعمال أثره أن يكون لصاحبة الخيار بينه وبين التنفيذ العينى 
إذ يبقى له دائما الخيار بين إعمال ,أثر8 و ا الطاللةكهذا التنفيذ . 


(الطعن رقم 7١55‏ لسنة 59 جلسة ۱۱/۰١/۱۹۹۲‏ س 45 ع ١‏ ص۸۱۸ ق )٠١١‏ 


١‏ الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم من القضاء 
عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه يترتب عليه الفسخ حتما بمجرد تحقق الشرط دون حاجة 
لرفع دعوى بالفسخ إذ يقع هذا الفسخ الاتفاقى بمجرد إعلان الدائن رغبته فى ذلك دون حاجة 
إلى رفع دعوى بالفسخ أو صدور حكم به» فإذا ما لجأ الدائن إلى القضاء فإن حكمه يكون مقررا 
للفسخ ولا يملك معه القاضى إمهال المدين لتنفيذ التزامه ولا يستطيع المدين أن يتفادى الفسخ 
بسداد المستحق عليه بعد إقامة دعوى الفسخ غذ ليس من شأن هذا السداد أن يعيد العقد بعد 
انفساخه إلا أنه يتعين ان تكون صيغة هذا الاتفاق صريحة الدلالة على وقوع الفسخ عند تحققه 
بلا حاجة إلى تنبيه أوإنذار » لما كان ذلك وكانت قاعدة الفسخ المتقدمة والواردة فى المادتين 
٠١۸ , ۷‏ من القنون المدنى غير آمرة تسرى على العقود الملزمة للجانبين ومنها عقود 
الإيجار التى تخضع لأحكام القانون المدنى ويخرج عن نطاق تطبيقها قوانين الإيجارات 
الإستثنائية . 

(الطعن رقم ۳۲۹٤‏ لسنة ٥۸‏ جلسة ۱۳/۰۹/۱۹۹۳ س ٤٤‏ ع ۲ ص 5450 ق١٠)‏ 

7- لئن كانت الأحكام العامة فى القانون المدني إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة وما نصت عليه 
المادة ٠١۸‏ منه تجيز فى العقود الملزمة للجانبين الإتفاق على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء 
ذاته دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالإلتزامات الناشئة عنه بما يؤدي إلى وقوع 
الفسخ فى هذه الحالة نفاذاً لذلك الإتفاق بقوة القانون وحرمان المتعاقد بذلك من ضمانين إذ يقع 
الفسخ حتماً دون أن يكون للقاضي خيار فى أمره - بل ويتحقق ذلك دون حاجة إلى التقاضي ما 
لم ينازع المدين فى وقوع موجب الفسخ - وإن كانت مهمة القاضي تقف فى هذه الحالة عند حد 
التحقق من عدم الوفاء بالالتزام ليقرر اعتبار الفسخ حاصلاً فعلاً إلا أنه تحقيقا للتوازن بين 
أوضاع المؤجرين والمستأجرين للأماكن التي تسرى عليها أحكام القوانين الاستثنائية المنظمة 
للإيجار » رأى المشرع تعيين أسباب الإخلاء بأحكام آمرة ومتعلقة بالنظام العام أوردها على 
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سبيل الحصر فى القانون رقم ٤۹‏ لسنة ١591717‏ ومن بعده القانون رقم ٠١١‏ لسنة ١98١‏ - 
الواجب التطبيق الذي رأى التدخل بحكم آمر فى حرية المؤجر فى النص فى العقد على الشرط 
الفاسخ الصريح فى حالة التأخر فى سداد الأجرة » فنص فى المادة ١/ب‏ - المقابلة للمادتين 
۱ من القانون 594 لسنة ۱۹۷۷ ٠‏ ۲۳ من القانون 57 لسنة ١159‏ - على أنه " لا يجوز 
للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: 
1 ......... ب- إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ 


تكليفه بذلك .... ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء 
الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية ...." فدل بذلك على أنه وإن لم 
يصادر حق المتعاقدين فى الإتفاق على الشرط الفاسخ الصريح فى عقد الإيجار إلا أنه أورد عليد 
قيوداً منها ما يتصل بعدم إعمال الأثر الفوري لهذا الإتفاق وذلك بما أوجبه على المؤجر من 
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة خلال مدة معينة ومنها ما يتعلق بتفادي الأثر المترتب على 
الإتفاق وذلك بما أجازه للمستأجر من توقي الإخلاء بأداء الأجرة والمصاريف الرسمية التى 
يوجب المشرع على المحكمة أن تحكم بها عند إصدار الحكم الذى تنتهى به الخصومة أمامها ولا 
تمثل المصاريف الفعلية التى يتكبدها المحكوم له بها من الخصوم عملا بنص المادة ١/١85‏ من 
قانون المرافعات - وكذا النفقات الفعلية قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى » فإذا كان عقد 
الإيجار قد تضمن شرطاً صريحاً فاسخاً تعين أن يكون تحقق هذا الشرط وفق ما نص عليه 
التشريع الاستثنائى سالف الذكر من ضوابط . 


(الطعن رقم ۲۳۲١‏ لسنة ٥۷‏ جلسة ۱۷/۰۹/۱۹۹۲ س 47 ع7 ص ۱۰۸۳ ق9١١)‏ 


- الدعوى التى يقيمها المؤجر بفسخ عقد الإيجار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة‎ - ٤ 
هى دعوى بإخلاء العين المؤجرة ويعتبر طلب الإخلاء مندمجا فى طلب الفسخ وأثر حتمى‎ 
للقضاء به » وأنه ولئن كانت القواعد العامة فى القانون المدنى إعمالا لمبدأ سلطان الأرادة - وفقا‎ 
منه - تجيز فى العقود الملزمة للجانبيين الإتفاق على إعتبار العقد‎ ٠١۸ لما نصت عليه المادة‎ 
مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالإلتزامات الناشئة عنه بما‎ 
يؤدى إلى وقوع الفسخ فى هذه الحالة نفاذا لذلك الإتفاق بقوة القانون ودون أن يكون للقاضى‎ 
خيار فى أمره إلا أنه تحقيقا للتوازن بين أوضاع المؤجرين والمستاجرين للآماكن التى تسرى‎ 
عليها أحكام التشريعات الإستثنائية المنظمة للإيجار رأى المشرع التدخل بتعيين أسباب الأخلاء‎ 
بأحكام آمرة متعلقة بالنظام العام أوردها على سبيل الحصرفى تلك التشريعات مما مفاده أن‎ 
المشرع لم يصادر حق المتعاقدين فى الإتفاق على الشرط الصريح الفاسخ فى عقد الإيجار إلا‎ 
إذا تعارض مع القواعد الآمرة الواردة فى تلك القوانين الإستثنائية » ومن ثم فلا يجوز للمؤجر‎ 
أن يطلب إخلاء المكان المؤجر متى كان خاضعاً لأحكام التشريع الإستثنائى إلالسبب من الأسباب‎ 
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المبينة به » فإن كان عقد الإيجار قد تضمن شرطاً صريحاً فاسخاً تعين أن يكون تحقق هذا 
الشرط موافقاً لما نص عليه التشريع المذكور من قواعد . 
(الطعن رقم ١1١‏ لسنة 55 جلسة ۲٣/۰۷/۱۹۹۰‏ س 5١‏ ع ۲ ص ٤١۸‏ ق 57 ؟) 


5- لئن كان مؤدى نص المادة ٠١۸‏ من القانون المدن أن الإتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً 
من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالإلتزامات الناشئة عنه من شأنه أن 
يسلب القاضى كل سلطة تقديرية فى حدود الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر 
شرط الفسخ الإتفاقى و وجوب إعماله » ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبت من إنطباق الشرط 
على عبارة العقد » كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون 
أعماله . 

(الطعن رقم ١7١‏ لی کا ۲۰/۰۲/۹ ٹن ع سهان )1١‏ 


57- وإن كان الإتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند 
تخلف المشترى عن سداد أى قسط من أقساط باقى الثمن فى ميعاده من شأنه أن يسلب القاضى 
كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شرط الفسخ 
الإتفاقى و وجوب أعماله » ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبيت من إنطباق الشرط على عبارة 
العقد كما أنه لك ية 1 ار ر نكا خارجية الت اإقذز ل دون أعماله فإن 
تبين له أن الدائن أسقط حقه فى طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد 
> أو كان الدائن هو الذى تسبب بخطئه فى عدم تنفيذ المدين لإلتزامه أو كان إمتناع المدين عن 
الوفاء مشروعاً بناء على الدفع بعدم التنفيذ فى حالة توافر شروطه وجب أن يتجاوز عن شرط 
الفسخ الإتفاقى » و لا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة ٠١١‏ من القانون 
المدنى » لما كان ذلك و كان البين من صحيفة الإستئناف أن الطاعن تمسك فيها بنزول الشركة 
المطعون ضدها عن الشرط الصريح الفاسخ مستنداً إلى قرار مجلس إدارتها بتأجيل الوفاء بالقسط 
الأول و تواخيها فى دفع دعوى الفسخ و قبوله الوفاء بالإقساط اللاحقة » و كان الحكم الإبتدائى 
المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أعمل أثر الشرط الصريح الفاسخ الوارد فى العقد دون أن 
يعرض لهذا الدفاع و هو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوباً 


بالقصور . 

OVE ض‎ E O N O uk oV (الظدنق ر 5" لببنة‎ 

- لئن كان الأصل فى العقود أن تكون لازمه بمعنى عدم إمكان إنفراد أحد العاقدين بفسخ 
العقد دون رضاء المتعاقد الآخر إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الإتفاق بينهما على التقايل منه و 
إبرام عقد جديد وكما يكون ذلك بإيجاب وقبول صريحين يصح بإيجاب وقبول ضمنين إذ التعبير 
عن الإدارة يجوز أن يكون ضمنياً على ما تقضى به المادة 1١‏ من القانون المدنى - لما كان 
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ذلك وكان الثابت من الإتفاق المحرر فى ٠٠/١/٠۹۸١‏ إقرار مورث الطاعنة بإخلاء شقة النزاع 
فى موعد غايته آخر أبريل سنة ١1519‏ ثم إستمر المورث فى شغل العين من هذا التاريخ › 
وحتى وفاته فى سبتمبر سنة ١16٠١‏ » وبقاء الطاعنة مقيمة بها بعد وفاة والدها و إستمرارها فى 
سداد مقابل الإنتفاع المنصوص عليه فى الإتفاق الأول شهرياً و قبول الملاك ذلك المقابل و 
سكوتهم عن المطالبة بتنفيذ الإتفاق طوال هذه المدة كما لم يرفعوا دعواهم بالإخلاء سنة ١9/765‏ 
إلا بعد إقامة الطاعنة دعواها بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية فإن ذلك كله يؤكد تقابل 
طرف النزاع عن الإتفاق المحرر فى ٠/١/٠٠١۸‏ ونشوء علاقة إيجارية بين مورث الطاعنة 
وبين مورث المطعون ضدهم و معهم من بعده - وإمتداد تلك العلاقة إلى الطاعنة بعد وفاة والدها 
المستأجر الأصلى الذى كانت تقيم معه طبقاً لنص المادة ۲۹ من القانون رقم 59 لسنة ١91/17‏ 
وهو ما لم ينازع فيه المطعون ضدهم وهى علاقة توافرت لها أركان عقد الإيجار طبقاً للمادة 
من القانون المدنى من منفعة بشئ معين ومدة وأجرة . 

(الطعن رقم ١587‏ لسنة 58 جلسة ١١/١1/١385‏ س ٤۰١‏ ع ۳ ص ٦۸‏ ق )"۲١‏ 

۹- ولئن كانت الأحكام العامة فى القانون المدني؛ إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة» وما نصت عليه 
المادة ٠١۸‏ منه تجيز فى العقود الملزمة للجانبين الاتفاق على اعتبار العقد مفشيوخاً من تلقاء 
نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عنه عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه بما يؤدى إلى وقوع 
الفسخ فى هذه الحالة نفاذاً لذلك الاتفاق بقوة القانون وحرمان المتعاقد بذلك من ضمانين إذ يقع 
الفسخ حتماً دون أن يكون للقاضي خيار فى آمره» بل ويتحقق ذلك دون حاجة إلى التقاضي ما 
لم ينازع المدين فى وقوع موجب الفسخ وإن كانت مهمة القاضي تقف فى هذه الحالة عند حد 
التحقق من عدم الوفاء بالالتزام المقرر اعتبار الفسخ حاصلا فعلاً إلا أنه تحقيقاً للتوازن بين 
م المؤجرين والمسكاجرين لماكت التي تسرى عليها أحكام القوانين و المنظمة 
على سبيل الحصر 0ه دك 3 لسنة3117١-‏ ومن د5 القانويي ركم 5 لستة ۱۹۸٩‏ 
مما مفاده أن المشرع أن لم يصادر حق المتعاقدين فى الاتفاق على الشرط الصريح الفاسخ فى 
حقد الإيجار إلا أنه أورد عليه ب ووه اوو الف القواحد الموضرعية الام 
فى تلك القوانين الاستثنائية أواستبقاء الضوابط اللازمة لإعماله فى هذه القوانين» فلا يجوز 
للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر متى كان خاضعاً لأحكام التشريع الإستثنائى إلا لسبب 
من الأسباب المبينة بهذا التشريع» فإن كان عقد الإيجار قد تضمن شرطاً صريحاً فاسخاً تعين أن 
يكون تحقق هذا الشرط وفق ما نصت عليه التشريع الإستثنائى من ضوابط . 

(الطعن رقم ١917‏ لسنة 55 جلسة ١5/05/١985‏ س ٤١‏ ع ۲ ص ۲۸۰ ق5١٠)‏ 


٠‏ قاعدة الفسخ الوارد بنص المادة ٠١١‏ مدنى غير آمرة تسرى على العقود الملزمة للجانبين 
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الإستثنائية - ومقتضاها وجوب الإلتجاء للقضاء لإستصدار حكم بفسخ العقد جزاء إخلال الطرف 
الآخر بإلتزماته وقد منح القانون المدنى فى المادة ٠١۸‏ منه للمتعاقدين حرية الإتفاق على وقوع 
الفسخ بقوة الإتفاق بمجرد تحقيق الإخلال دون حاجة للجوء للقضاء لإستصدار حكم بالفسخ › 
وبالتالى وحتى تنصرف إرادة المتعاقدين إلى وقوع الفسخ بقوة الاتفاق فإنه يتعين أن تكون 
عبارات الشرط واضحة قاطعة فى الدلالة على وقوع الفسخ حتماً ومن تلقاء نفسه بمجرد حصول 
الإخلال بالإلتزام الموجه إليه . 

(الطعن رقم ١157‏ لسنة ٥٤‏ جلسة ۳۰/۱۰/۱۹۸۰ س ۳۹ ع ۲ ص ”15 ق )١11‏ 


-١‏ لا يغنى عن التكليف بالوفاء كشرط لقبول دعوى الإخلاء لهذا السبب - تضمن عقد الإيجار 
شرطاً فاسخاً صريحاً أوسبق إصدار حكم مستعجل بالطرد للسبب ذاته إذ أن نص المادة المشار 
إليها و إن لم يصادف حق المتعاقدين فى الإتفاق على الشرط الفاسخ الصريح فى عقد الإيجار - 
إلا أنه أورد عليه قيوداً منها ما يتعلق بعدم إعمال الأثر الفورى لهذا الإتفاق و ذلك بما أوجبه 
على المؤجر من تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة خلال خمسة عشر يوماً ومنها ما يتعلق بتفادى 
الأثر المترتب عليه الإتفاق » وذلك بما أثاره المستأجر من توقى الإخلاء بأداء الأجرة وفوائدها 
والمصاريف قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى › فإذا لم يضم المؤجر بواجبه أوإستعمل 
المستأجر الرخصة المخولة » فإن الشرط الفاسخ الصريح لا يحقق آثاره . 


(الطعن رقم ۱۷۰۹ لسنة 48 جلسة ۰۹/۰۲/۱۹۸٤‏ س.ه5” ع ١‏ ص ٤٤١‏ ق 85) 


1- لما كان عقد الإيجار ينص فى بنده الرابع على أنه " إذا تأخر الطرف الثانى فى سداد 
الإيجار فى موعده يصبح هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بغير حاجة تنبيه أو إنذار أو إتخاذ 
إجراءات ويحق للطرف الأول رفع دعوى أمام القضاء المستعجل بفسخ عقد الإيجار وطرد 
المستأجر إذ تعتبر يده فى هذه الحالة يد غاصب " . فإنه يكون قد تضمن شرطأً فاسخاً صريحاً 
يسلب القاضى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ ولا يبقى 
له فى إعتبار الفسخ حاصلا فعلاً إلا التحقق من حصول المخالفة التى بنى عليها . 


(الطعن رقم 1۷١‏ لسنة 5/8 جلسة ۲۷/۰۱1/۱۹۸۳ س ۳٤‏ ع١‏ ص ٣۲١‏ ق 7) 


-١‏ ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى فى شقها المتعلق بتحقق هذا 
الشرط - الشرط الفاسخ الصريح - على القول بأن " تأسيسه دعواه على سند من أن المستأنف 
عليهما - المطعون ضدهما - قد تأخرا فى سداد الإيجار و قدره ..... بواقع ..... شهرياً عن المدة 
من ..... إلى ..... فمردود بأن المستأجرين قد عرضا عليه أمام محكمة أول درجة .... هذا 
المبلغ بما يبرىء ذمتها » و لكنه تقاعس عن إستلام المبلغ و رفض قبوله دون مبرر و من ثم 
فإن هذا السبب يكون على غير أساس " . فإنه يكون قد أعتبر مجرد عرض الأجرة بعد إنقضاء 
ميعادها المحدد فى العقد موجباً لرفض الدعوى مع أن الفسخ متى وقع بمقتضى شرط العقد فإن 
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عرض الأجرة و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ليس من شأنه أن يعيد العقد بعد إنفساخه 
و بما تدل على أن الحكم لم يتفهم شرط العقد و صرفه ذلك عن إعمال مقتضى هذا الشرط على 
وجهة الصحيح و هو ما يشوبه فضلاً عن الخطأ فى تطبيق القانون بالقصور فى التسبيب . 
(الطعن رقم 577 لسنة ٤۸‏ جلسة ۲۷/۰۱/۱۹۸۳ س 55 ع ١‏ ص ٣۲١‏ ق )۷١‏ 


-٤١‏ ولئن كان الأصل فى العقود أن تكون لازمة بمعنى عدم إمكان إنفراد أحد العاقدين بفسخ 
العقد دون رضاء المتعاقد الآخر › إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الإتفاق بينهما على فسخ العقد و 
التقايل عنه » وكما قد يتم ذلك بإيجاب و قبول صريحين يصح أن يكون ضمنياً » و بحسب 
محكمة الموضوع إن هى قالت بالتقائلم الطتفى | أنهقورد.من الوقائع و الظروف ما إعتبرته 
كاشفاً عن إرادتى طرفى العقه 4ك ١‏ الفسدد وان تبين تيوقت هاتان الإرادتان على حل 
العقد ولامعقب على محكمة الموضوع إن هى ناقشت فى حدود سلطتها التقديرية دعوى الفسخ 
ورأت بناء على أسباب سائغة رفضها أو قبولها. 


(الطعن رقم ۸۹۷ لسنة 59 جلسة ۰٤/۰۱/۱۹۸۳‏ س ۳٤‏ ع ١‏ ص ١١7”‏ قه5؟) 


5- الشرط الفاسخ الصريح و إن كان يسلب القاضى كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ إلا أن 
ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر ذلك الشرط بعد أن يطالب به الدائن و يتمسك بأعماله 
بإعتبار أن الفسخ قد شرع فى هذه الحالة لمصلحته وحده فلا تقضى به ا لمحكمة من تلقاء نفسها . 


(الطعن رقم 586 لسنة ٤۹‏ جلسة ۳۰/۱۱/۱۹۸۲ س ۳۳ ع ۲ ص ۱۰۹۹ ق1983١)‏ 

-١‏ إذا تضمن العقد شرطاً صريحاً فاسخاً فإنه يلزم حتى يفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه وعدم 
العدول عن إعماله وتحقق الشرط الموجب لسريانه » فإن كان وقوع الفسخ مرتبط بالتأخير فى 
سداد باقى الثمن فى الموعد المحدد له وتبين أن البائع أسقط حقه فى إستعمال الشرط الصريح 
الفاسخ المقرر لصالحه عند التأخر فى سداد باقى الثمن ذ عده بقبول السداد بعد هذا الموعد 
سخ المقرر خر فى قى الثمن فى موعده بقبو 

منبئاً بذلك عن تنازله عن أعمال الشرط الصريح الفاسخ فإن تمسكه بهذا الشرط من بعد ذلك لا 
يكون مقبولا . 

(الطعن رقم ۸١١‏ لسنة ٤۹‏ جلسة ۰۳/۰٦/۱۹۸۲‏ س ۳۳ ع ۲ ص 5501 ق )١١5‏ 


۷- طلب المطعون ضدها الأولى رفض الدعوى تأسيساً على أن عقد التنازل الصادر منها إلى 
الطاعن قد إنفسخ إعمالاً للشرط الصريح الفاسخ المتفق عليه بينهما لا يعتبر منها -بوصفها مدعى 
عليها - طلباً عارضاً بل هو دفع موضوعى يدخل فى نطاق المناضلة فى الدعوى » لأن فسخ 
العقد بحكم الشرط الفاسخ الصريح يقع حتماً بمجرد إخلال المدين بالإلتزام الذى يترتب عليه 
الفسخ » ولا يقتضى رفع دعوى لطلبه أوصدور حكم به » ويكفى أن يتمسك به الدائن فى مواجهة 
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المدين وللمحكمة أن تقرر أنه حصل بالفعل بناء على دفع البائع أثناء نظرالدعوى المرفوعة من 
| شترى 
(الطعن رقم 577 ١‏ لسنة 5/8 جلسة ۲۳/۰١/۱۹۸۲‏ س ۳۳ ع ١‏ ص 55ه ق )٠١۲‏ 


۸- شرط الفسخ الصريح و شرطه الضمنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يختلفان 
طبيعة وحكماً » فالشرط الفاسخ الصريح يجب أن تكون صيغته فى العقد صريحة قاطعة فى 
الدلالة على وقوع الفسخ حتماً ومن تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة الموجبة له » وهو لذلك 
يسلب القاضى كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ ولايستطيع المدين أن يتفادى الفسخ بأداء إلتزامه 
أوعرضه بعد إقامة دعوى الفسخ » أما الشرط الضمنى فلا يستوجب الفسخ حتماً إذ هو خاضع 
لتقدير القاضى ٠‏ وللقاضى أن يمهل المدين حتى بعد رفع دعوى الفسخ عليه » بل المدين نفسه 
له أن يتفادى الفسخ بعرض دينه كاملا قبل أن يصدر ضده حكم نهائى بالفسخ 

(الطعن رقم 87١‏ لسنة 5١‏ جلسة 317/5/1945اس ۳۳ ع ١‏ ص ٥۱۷‏ ق:18) 


۹- الإتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أوإنذارعند 
تخلف المشترى عن سداد أى قسط من أقساط باقى الثمن فى ميعاده من شأنه - وعلى ما جرى 
به قضاء هذه المحكمة - أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ» وحسبه أن يتحقق 
من توافر شروطه . 

(الطعن رقم ۳۸۸ لسنة ٤۸‏ جلسة ۱۸/۱۱/۱۹۸۱ س ۳۲ ع ۲ ص 7١57‏ ق١07؟)‏ 


-٠١‏ إذا كان مفاد نص المادة ٠١۸‏ من القانون المدنى أنه إذا إتفق الطرفان على أن يعتبر العقد 
مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالإلتزامات الناشئة عنه › 
من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة 
من توافر شروط الفسخ الإتفاقى ووجوب إعماله » ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبيت من 
إنطباق الشرط على عبارة العقد » كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية 
التى تحول دون إعماله . 


(الطعن رقم ٠٤١‏ لسنة 54 جلسة ۰۹/۰٤/۱۹۸۱‏ س ۳۲ ع ١‏ ص ٠٠۸١‏ ق؟١٠)‏ 


-١‏ لا يجوز اعتبار العقد مفسوخا إعمالا للشرط الفاسخ الصريح الوارد به إلا إذا ثبت للقاضى 
حصول المخالفة التى يترتب عليها الانفساخ » ولما كانت الدعوى قد رفعت للحكم بانفساخ عقدين 
مختلفين إستنادا إلى تحقق الشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه فى كل منهما » فإنه لا يصح 
الحكم بإنفساخ العقدين إلا إذا تحقق الشرط بالنسبه لكل منهما » ولا يكفى تحققه فى أحد العقدين 
للحكم بانفساخ العقد الآخر » وإنما يقتصر الانفساخ فى هذه الحالة على العقد الذى تحقق فيه 
الشرط » وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتحقق الشرط الفاسخ الصريح المنصوص 
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عليه فى كل من عقدى البيع الصادرين من المطعون عليهم للطاعن على أن المبالغ المسددة من 
الطاعن ( المشترى ) و مقدارها ۸٠٠١‏ ج ( بخلاف مقدم الثمن ) لا تفى بقيمة الأقساط الباقية 
فى ذمتة بمقتضى العقدين ومجموعهما ١57377١‏ ج » دون بحث للمبالغ المسددة من الثمن المتفق 
عليه فى كل عقد على حده والتعرف على ما إذا كانت هذه المبالغ تكفى للوفاء بهذا الباقى فإن 
الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأفى تطبيق القانون . 

(الطعن رقم ۷۹ لسنة ”5 جلسة ۱۷/۰١/۱۹۷۹‏ س ۳۰ ع 7 ص ٣٠١‏ ق )١57‏ 


7 ثبوت واقعة النزول عن الإجارة دون إذن يحتم على المحكمة أن تقضى بفسخ الايجار و 
إخلاء المكان دون أن يكون لها سلطة تقديرية » لأن حق المؤجر فى الاخلاء ينشأ بمجرد وقوع 
المخالفة فالحكم بالفسخ هنا مطلق تقع نتيجته بمجرد قيام سببه . 

(الطعن رقم ٤‏ لسنة 55 جلسة ۲۸/۰۲/۱۹۷۹ س ڪڪ ١‏ ص 1٤۷١‏ ق ۲( 


-٣‏ الشرط الذى يجعل العرض و الإيداع غير مبرىء للذمة هو ما لا يكون للمدين حق فى 
فرضه و من ثم فإن إيداع المطعون ضدهما "المشترين " باقى الثمن مع إشتراط عدم صرفه 
للطاعنة "البائعة" إلا بعد التوقيع على العقد النهائى طبقا لنصوص عقد البيع لا يؤثر على صحة 
العرض والإيداع و يبرىء ذمتها من باقى الثمن وإذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى بحق إلى 
أت الشرط الصريح الفاسخ لم يتحقق لعدم تمام الإعذار فإن أمر الفسخ فى هذه الحالة يكون 
الحكم فى الدعوى و متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب فسخ عقد البيع 
على أن المطعون ضدهما قاما بالوفاء بباقى الثمن فى الوقت المناسب إذ عرضاه على الطاعنة 
عرضاً حقيقياً وأودعاه وذلك قبل الجلسة الأولى المحددة لنظر دعوى الفسخ فإن الحكم لا يكون 
قد أخطأ فى تطبيق القانون . 

(الطعن رقم ٥٤٤‏ لسنة ٤۸‏ جلسة 75/0١/١115‏ س ۲۰ ع ۱ ص ۲۸١‏ ق )7١‏ 

-٤‏ إذ كان الثابت من مذكرة الطاعن المقدمة لمحكمة أول درجة أن مما تمسك به من أوجه 
دفاع فى الدعوى الفرعية التي أقامتها عليه المطعون عليها الأولى بطلب فسخ عقد البيع - الذي 
طلب القضاء بصحته ونفاذه فى الدعوى الأصلية - أن البائعة لم تشترط فى ملحق العقد الذي 
اتفق فيه على الشرط الصريح الفاسخ أن يكون الوفاء بباقي الثمن فى موطنه لتطالبه به فى موعد 
استحقاقه أوأن تعذره بالوفاء به وإذ خلت الأوراق مما يفيد أنها انتقلت إليه فى موطنه لتطالبه 
بدفع باقي الثمن أوأنذرته بدفعه وأنه امتنع رغم ذلك عن الوفاء به فإن الشرط الصريح الفاسخ 
لايكون قد تحقق» وإذ كانت محكمة الاستئناف قد رأت إلغاء الحكم الابتدائي الذي قضى برفع 
دعوى الفسخ لمصلحة الطاعن فإنه كان لزاماً عليها أن تفصل فى دفاعه المشار إليه والذي لم 
يتعرض الحكم الابتدائي لبحثه اكتفاء بما قبله من أوجه دفاع أخرى ما دام لم يثبت نزول الطاعن 
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عنه صراحة أو ضمناً ولا يبين ذلك من مدونات الحكم المطعون فيه» وهي إذ لم تفعل رغم كونه 
دفاعاً جوهرياً قد يتغير بتحقيقه وجه الرأي فى الحكم فى الدعوى فإن حكمها يكون مشوباً 
بالقصور . 

(الطعن رقم ١55‏ لسنة ٤۸‏ جلسة ۲۱/۱۲/۱۹۷۸ س ۲۹ ع ۲ ص ۱۹۹۸ ق ۳۸۸) 


-١‏ إذا تضمن العقد شرطاً صريحاً فاسخاً فإنه يلزم حتى ينفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه و 
عدم العدول عن أعماله و تحقق الشرط الموجب لسريانه فإن كان وقوع الفسخ مرتبطاً بالتأخير 
فى سداد قسط من الثمن فى الموعد المحدد له و تبين أن البائع قد أسقط حقه فى إستعمال الشرط 
الصريح الفاسخ المقرر لصالحه عند التأخر فى سداد أقساط الثمن فى مواعيدها بقبول السداد بعد 
تلك المواعيد منبئاً بذلك عن تنازله عن أعمال الشرط الصريح الفاسخ فلا يكون له عند تأخير 
السداد فى المستقبل إلا المطالبة بالفسخ القضائي . 

(الطعن رقم ٤۷۸‏ لسنة ٤۷‏ جلسة ۱۹/۰٤/۱۹۷۸‏ س ۲۹ ع ١‏ ص ١٠١78‏ ق3١٠)‏ 


-١‏ إذ كان الطاعنان لم يقدما ما يدل على تمسكهما أمام محكمة الموضوع بإنقضاء عقد الوعد 
بالإيجار بالتقايل عنه أثر تنازل بات من المطعون عليه الأول الموعود له - عن التمسك به › 
وكل ما ساقه الطاعن الأول على ما جاء بأسباب الحكم الإبتدائى والحكم المطعون فيه أنه عرض 
الشقق الأربعة على المطعون عليه الأول شفاهة لاستئجارها فلم يقبل بينما نفى المطعون عليه 
الأول هذا الأدعاء وإذ كان لا يكفى لإعتبار الدفاع متضمناً هذا النعى مجرد الإشارة فيه إلى عدم 
قبول المطعون عليه الأول إستئجار تلك الشقق بل يجب أن يبديه فى صيغة صريحه جازمة تدل 
على تمسك صاحبة بأن عقد الوعد بالإيجار قد أنقضى بما لايجوز معه للمطعون عليه الأول 
التمسك به بعد ذلك » إقامة دعواه تأسيساً عليه » فإنه لا تثريب على الحكم المطعون فيه أن هو 
لم يعتبر دفاع الطاعن الأول متضمناً إنقضاء الوعد وبالتالى لم يرد عليه » وطالما إنه لم يتمسك 
به أمام محكمة الموضوع فإنه لا يقبل منه التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . 

(الطعن رقم 555 لسنة ٤۳‏ جلسة ۲۰/۰۳/۱۹۷۷ س ۲۸ ع١‏ ص 86656 ق )٠١١‏ 


البيع مع التعويض » وكانت المادة ۲٠٠/۲‏ من قانون المرافعات المادة 4١١‏ من قانون المرافعات 
السابق - قد أجازت للخصوم فى الإستئناف - مع بقاء الطلب الأصلى على حالة - تغيير سببه 
والإضافة إليه » فإن إستناد المطعون عليهم أمام محكمة الإستئناف فى طلب الحكم بالفسخ 
والتعويض إلى تحقيق الشرط الصريح الفاسخ الوارد بالعقد » يعتبر سبباً جديداً وليس طلباً جديداً 
يتغير به موضوع الطلب الأصلى لبقاء هذا الطلب على حالة حسبما كان مطروحا أمام محكمة 
الدرجة الأولى . 


https://alliedforlegalandtaxadvice.com/ 


(الطعن رقم "١‏ لسنة 5١‏ جلسة ۲۹/۰۲/۱۹۷۲٩‏ س ۲۷ ع ١‏ ص 5١هدق5١٠)‏ 


۸- إذ كان يبين مما أورده الحكم المطعون فيه - برفض دعوى البائع بطلب الفسخ - أنه قد 
إستخلص لأسباب سائغة أن الطاعن تنازل ضمناً عن طلب الفسخ بحصوله على حكم بباقى الثمن 
نفذ به على العين المبيعة بعد أن نفذ على الزراعة القائمة بها » فإن مجادلة الطاعن فى ذلك لا 
تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً فيما يستقل به قاضى الموضوع . 

(الطعن رقم ۲۸١‏ لسنة ٠١‏ جلسة ۲٥/۰٥/۱۹۷۰‏ س ۲١‏ ع ١ص ٠١97‏ ق4١٠)‏ 

۹- إستنباط الأدلة من الوقائع الثابتة مما يدخل فى نطاق سلطة محكمة الموضوع التقديرية بلا 
معقب عليها من محكمة النقض » متى كان إستخلاصها سائغاً وإذ كان سكوت المطعون ضدهم 
عن التمسك بفسخ العقد أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى لدى نظر طلب الإعتداد به 
وقبولهم إقرار الطاعن بتعهده بعدم التأخير فى سداد الثمن كله أوجزء منه وتمسكهم بمحتواه كلها 
أمورواقعية ليست لها دلالة قانونية معينة قبلهم فلا تصلح بذاتها لإثبات تنازلهم عن حقهم فى 
طلب فسخ العقد » وكانت محكمة الموضوع قد خلصت إلى ما جاء فى الحكم المطعون فيه من 
أنه " ليس فى الأوراق ما يفيد أن المستأنفين - المظعون ضدهم - سبق أن تنازلوا عن حقهم فى 
طلب الفسخ " وهو إستخلاص سائغ و مقبول » أخذت به وإطمأن وجدانها » كما أنه كاف لحمل 
قضائها » وفيه الرد الضمنى على كل ماأثاره الطاعن ٠»‏ فإن النعى على الحكم بالقصور فى 
التسبيب يكون فى غير محله . 

(الطعن رقم ۷١‏ لسنة ٠١‏ جلسة ۲۱/۰٥/۱۹۷۰‏ س 75 ع ۱ ص ٠١4١‏ ق ۱۹۸) 


-٠‏ متى كان المطعون عليه قد رفع دعواه طالباً فسخ عقد البيع المبرم بينه وبين الطاعنين 
وطلب هؤلاء الأخيرون فسخ هذا العقد › فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالفسخ تأسيساً على 
تلاقى إرادة المشترى والبائعين لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه » ولا ينال من ذلك 
أن كلا من البائعين والمشترى بنى طلب الفسخ على سبب مغاير للسبب الذى بناه الآخر إذ أن 
محل مناقشة ذلك وإعمال آثازه لهو أعند الفصل فى طلب:التعويض . 

(الطعن رقم ۸۲ لسنة ۳۹ جلسة )۲۱/۱۱/۱۹۷۶ س 750 ع ١‏ ص ١١5١4‏ ق"١١)‏ 


-١‏ إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بصورية التفاسخ - عن عقد البيع الأول- الذى تضمنه 
عقد الصلح - المبرم بين طرفى هذا العقد - بعد أن بحث أركان عقد البيع المذكور وشروطه و 
تحقق من صحته وتوافر أركانه ونفاذه بين عاقديه » فإنه يكون بذلك قد قضى ضمنا بصحة ذلك 
العقد » الذى رتب عليه القضاء بصحة عقد البيع الثانى ( الصادر من المشترية الأولى إلى 
المشترى الأخير ) . 


(الطعن رقم 57" لسنة ۳٢‏ جلسة ۱۸/۰۳/۱۹۷۱ س ۲۲ ع١‏ ص ۳٤۷١‏ ق 5ه) 
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47- لئن كان الإتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار 
عند الإخلال بالإلتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية فى صدد 
الفسخ » إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الإتفاقى ووجوب إعماله › 
ذلك أن للقاضى الرقاية الثامة للت من أنطياق الشرط على غبازة العقد » كما أن له عند التحقق 
من قيامه مراقبة الظروف الخارجيه التى تحول دون إعماله » فإن تبين له أن الدائن قد أسقط 
خياره فى طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فاسخ العقد أوكان الدائن هوالذى 
تسبب بخطئه فى عدم تنفيذ المدين لإلتزامه » أوكان امتناع المدين عن الوفاء مشروعاً بناء على 
الدفع بعدم التنفيذ فى حالة توافر شروطه » تجاوز عن شرط الفسخ الإتفاقى » فلا يبقى للدائن إلا 
التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة ٠١١‏ من القانون المدنى . 

(الطعن رقم ۱١١‏ لسنة ورول ۹۷ 170" یں 7 ع کیو ۱۱ ق ۱۹۳) 


47- لئن كان إستخلاهكى نية المتعاقدين على المتفلييخ الضمنیو نے الواقع فی الدعوى 
هو مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أنها متى قالت بهذا التفاسخ فإن عليها أن تورد من الوقائع 
و الظروف ما (غلاز تاكاشقا عن إرااكتى فى الك ١,‏ أن تبين كيف إتلانتههاتان الإرادتان 
على حل العقد و أن يكون ما تورده من ذلك من شأنه أن يؤدى عقلا إلى ما أنتهت إليه . فإذا 
كان ما إنتهئ إليه الحكم المطعون فيه من إتجاه نية طرفى العقد إلى التفاسخ عنه يتنافى مع 
إصرار كل منهما على التمسك به فى الدعوى التى أقامها على الآخر و طالب فيها بالتعويض 
على أساس إخلال الطرف الآخر بالتزاماته الناشئة عن العقد و مع إستمرار كل منهما متمسكا 
بالعقد و بإخلال الطر ف 'الآخر بالتاناتةالناشنّة”/عنه طوال نظ الغ رئ #أمام درجتى التقاضى 
دون أن يدعى أيهما حصول التفاسخ عنه فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالفساد فى 
الإستدلال . 

(الطعن رقم ٤۷١‏ د سه 59 ۰۲/۰۱/۹ س ۷١۱۹ء‏ کل ر قا 


-٤‏ لا يشترط القانون ألفاظاً معينة للشرط الفاسخ الصريح وعلى ذلك فإن النص فى الإتفاق 
على ترتيب آثار الفسخ بغير حاجة إلى تنبيه أو إنذار بمجرد حصول المخالفة لشروط العقد يقوم 
مقام النص على الفسخ بلفظه. فإذا كانت محكمة الإستئناف قد استخلصت من عبارات العقد أن 
نية المتعاقدين اتجهت عند تحريره إلى اعتباره مفسوخا من تلقاء نفسه عند إخلال الطاعنين 
(البائعين) بإلتزامهما وبنت هذا الإستخلاص على ما ورد فى العقد من عبارات فسرتها بأنها تفيد 
الإتفاق على أنه فى حالة تخلفهما عن الوفاء بإلتزامها يصبحان ملتزمين برد ما قبضاه من ثمن 
المبيع الذي تخلفا عن تسليمه وذلك بدون أي منازعة وبلا حاجة إلى تنبيه أوإنذار وهو أثر لا 
يترتب إلا على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه - وكان لا سبيل لمحكمة النقض على محكمة 
الموضوع فى هذا التفسير ما دامت عبارة العقد تحتمل المعنى الذي أخذت به فإن تكييف الشرط 
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على مقتضى هذا التفسير بأنه شرط صريح فاسخ يسلب المحكمة كل سلطة فى تقدير كفاية أسباب 
الفسخ هذا التكييف لا مخالفه فيه للقانون . 

(الطعن رقم ٠٥١‏ لسنة ۰ جلسة ۲۸/۱۰/۱۹٦۰‏ س ۱١‏ ع ۳ ص ٩۹٤۳‏ ق )٠٤١۹‏ 

٠١۸ و‎ ٠١١ إذا كانت الطاعنة قد نعت على الحكم المطعون فيه مخالفته مقتضى المادتين‎ -٥ 
من التقنين المدنى فيما توجبانه من إعذار المدين كشرط لاستحقاق التعويض . فإن نعيها يكون‎ 
زيادة مبلغ التعويض المقضى به تبعا لتحديد التاريخ الذى يثبت فيه العجز عن توريد باقى القدر‎ 
. المبيع و يتعين فيه الشراء على حساب المطعون عليه‎ 

(الطعن رقم ۱۸۹ لسنة ۲١‏ جلسة ۲۲/۱۰/۱۹۰۹ س ۱۰ ع ۳ ص ٥۹۰‏ ق ۸۹) 

المبحث الثالث: الفسخ بقوة القانون للعقود الملزمة للجانبين 

نص المادة ١514‏ مدني : 

في العقود الملزمة للجانبين إذا إنقضى إلتزام بسبب إستحالة تنفيذه أنقضت معه الإلتزامات المقابلة 
وقد أوردت مذكرة المشروع التمهيدى لهذه المادة ما يلي : 

يأتي بعد ذلك أمر الفسخ القانوني وهو يقع عند انقضاء الالتزام على أثر استحالة تنفيذه . فانقضاء 
هذا الالتزام يستبع انقضاء الالتزام المقابل له لتخلف سبيه ولهذه العلة ينفسخ العقد من تلقاء نفسه 
أو بحكم القانون بغير حاجة إلى التقاضي بل وبغير إعذار » متى وضحت استحالة التنفيذ وضوحاً 
كافياً . على أن الترافع إلى القضاء قد يكون ضروريآء عند منازعة الدائن أو المدين في وقوع 
الفسخ. بيد أن موقف القاضي في هذه الحالة يقتصر على الاستيثاق من أن التنفيذ قد أصبح 
مستحيلاًء فإذا تحقق من ذلك يثبت وقوع الفسخ بحكم القانون » ثم يقضي بالتعويض أو رفض 
القضاء به » تبعاً لما إذا كانت هذه الاستحالة راجعة إلى خطظأ المدين أو تقصيره أو إلى سبب 
أجنبي لا يد له فيه . 

التعليق على هذا النص : 

انفساخ العقد بقوة القانون 

يتحقق انفساخ العقد بقوة القانون» إذا أصبح تنفيذ التزام المتعاقد مستحيلاء لسبب أجنبي ليس 
للمدين يد فيه» إذ في هذه الحالة تزول الالتزامات المتقابلة على المتعاقد الآخر بدورها وبقوة 
القانون. ويقال إن العقد قد انفسخ. والعلة في هذا واضحة:؛ فقد انقضى التزام المدين لاستحالة 
تنفيذه بسبب أجنبي» فلم يعد ثمة محل للمسئولية العقدية ليختار الدائن بينها وبين فسخ العقد كما 
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كان يفعل لو أن الاستحالة لا ترجع إلى سبب أجنبيء فلم يبق إلا فسخ العقد» ولا محل هنا للخيار 
بين التنفيذ والفسخ» لأن هذا لا يتصور إلا إذا كان التنفيذ لا يزال ممكنا. ولذلك فإن الفسخ يقع 
بقوة القانون . 

فالانفساخ كالفسخ سبب لانحلال العقد» ولكنه يتميز عن الفسخ الذي هو جزاء الإخلال المدين 
ومثال ذلك أن يتعاقد شخص مع أحد المنتجين السينمائيين على أن يمثل فى رواية؛ ثم يموت أو 
يمرض مرضا يحول بينه وبين أن يؤدي دوره في ميعاده. ومثال ذلك أيضا أن يؤجر شخص 
لآخر دار ويلتزم بالتالي بتمكينه ى 8ي 834 اهدي هذه الدار بزازال» أو تنزع ملكيتها 
للمنفعة العامة» فيستحيل على المؤجر الوفاء بالتزامه . 

وسنرى أنه مما يرتبط بهذا النص ما تقضي به المادة 7١5‏ مدني من أنه: به استحال على المدين 
أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بالتعويض بعدم الوفاء بالتزامه به لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد 


نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه . 


وما تنص عليه المادة ۳۷١‏ مدني من أنه: "ينقضى الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح 
مستحيلا عليه بسبب أجنبي لا يد له فيه ." 


يشترط لتحقق الانفساخ توافر الشروط الآتية : 

وهذا يعني أن يصب تنظ هيو روه التكدين غير من 

والمقصود بالاستحالة هنا مرا اة العتوضوكية- التحطل نوا للق بالالتزام في ذاته ومن 
الميتدأة الى تكرن .عند إيرام الق والقي تؤدي» كما رأينا في موضعه إلى بظلانه وعد قيامة 
أصلا . 

هذا المانع المؤقت عدم تنفيذه في فترة الاستحالة أي مجرد وقف العقدء على أن يعود. تنفيذه عند 
زوال المانع . 
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غير أن الاستحالة المطلقة قد تتوافر رغم وقتية المانع من الوفاء العيني وذلك في الحالات التي 
يكون فيها الميعاد المحدد للوفاء محل اعتبار» ومن ثم فإن تجنيد العامل في الميعاد المحدد لقيامه 
بالعمل» يعد قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا فينفسخ العقد بمجرد تجنيد هذا العامل؛ إلا 
أنه لا يمنع في مثل هذه الحالة أن ينفق الطرفان على الإبقاء على العقد دون انفساخ وتأجيل 
تنفيذه إلى ما بعد انتهاء فترة التجنيد . 

أن تكون استحالة تنفيذ الالتزام كاملة : 

فإذا كانت استحالة تنفيذ الالتزام جزئية» فإن الانفساخ لا يقع» وإنما يثبت للدائن الخيار بين أن 
يتمسك بالعقد في حدود ما بقي ممكن التنفيذ من حقه نظير ما يتناسب معه من الالتزام المقابل» 
وبين أن يطلب فسخ العقد برمته . 

وإذا طلب الدائن هنا الفسخ» جاز للمحكمة أن تعمل سلطتها التقديرية المنصوص عليها في 
المادة517/7١»‏ فلا تجيب الدائن إلى الفسخ» إذا كان ما أصبح تنفيذه مستحيلا قليل الأهمية بالنسبة 
إلى التزامات المدين في جملتها. ولكن لا يجوز للمحكمة هنا أن تنظر المدين إلى أجلء إلا بالنسبة 
إلى ما بقي ممكن التنفيذ من التزامه . 

الشرط الثالث 

أن تكون استحالة تنفيذ الالتزام ناشئة في تاريخ لاحق لقيام العقد . 

أما إذا كانت استحالة تنفيذ الالتزام قبل انعقاد العقدء فإن هذا العقد لا يكون قد انعقد أصلاء 
الشرط الرابع : 

أن تكون استحالة تنفيذ الالتزام راجعة لسبب أجنبي عن المدين : 

يشترط أن تكون استحالة تنفيذ الالتزام راجعة إلى سبب أجنبي عن المدين لا يد له فيه. أما إذا 
كانت الاستحالة ناشئة بسبب يعزى إلى المدين» فإن العقد لا ينفسخ» ويبقى التزامه قائماء وإن 
استحال إلى تعويض لتعذر الوصول إلى تنفيذه عينا . 

وتكون استحالة تنفيذ الالتزام راجعة إلى سبب أجنبي عن المدين لا بد له فيه» إذا كانت ناشئة 
عن قوة قاهرة أو عن خطأ الدائن سواء كان الخطأ عملا إيجابيا أو سلبياء كما يلحق بخطأ الدائن 
الخطأ الذي يقع ممن هو مسئول عن أفعاله كالتابع والخاضع لرعايته» إذ لا يعتبر هذا أو ذاك 
من طائفة الغير بالنسبة للدائن في هذا الخصوص . 
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ويتوافر السبب الأجنبي أيضا متى كانت الاستحالة ناشئة عن فعل الغيرء أي غير المدين. فإذا 
كانت الاستحالة راجعة إلى خطأ الغيرء انقضى التزام المدين وانفسخ العقد» وقامت مسئولية 
تقصيرية قبل هذا الغير لتعويض المضرور من هذا الانفساخ أما إذا كان فعل الخير لا ينطوي 
على خطأ من جانبه؛ فإنه لا يؤدي إلى انفساخ العقد إلا إذا توافرت في هذا الفعل شرائط الحادث 
الفجائي. ذلك أنه إذا كان فعل الغير مشروعا وكان متوقعا أو كان ممكنا توقيه أو درء نتيجته» 
ظل التزام المدين قائما واجب الوفاء عن طريق التنفيذ بمقابل بعد أن استحال التنفيذ العيني . 
وأخيرا قد يتحقق السبب الأجنبي بواقعة لا ترجع إلى فعل أي شخص» ولا تتوافر لها شرط عدم 
التوقع» كما لو مرض المدين فاستحال عليه الوفاء بالتزام القيام بعمل كالغناء أو التمثيل أو إلقاء 
محاضرة» فينقضى التزامه وينفسخ العقد الاستحالة التنفيذ رغم أن المرض أمر متوقع وكثير 
الحدوث . 

وقوع الانفساخ من تلقاء نفسه 

إذا كانت الاستحالة راجعة إلى سبب أجنبي فإن الالتزام ينقضي طبقا للمادة ۳۷۳ مدنى وينفسخ 
العقد من تلقاء نفسه عملا بالمادة 41 مدني ولا حاجة هنا إلى الإعذارء فالإعذار لا يتصور إلا 
إذا كان التنفيذ ممكناء كما لا توجد هناك حاجة لصدور حكم قضائي بالفسخ» فالعقد ينفسخ بقوة 
القانون . 

على أن ذلك لا يمنع من إمكان تدخل القضاء إذا ما ثار نزاع بين المتعاقدين حول ما إذا كان 
ثمة سبب أجنبي مود إلى انقضاء الالتزام وتبعا لانفساخ العقد» إذ في مثل هذه الحالة للقضاء أن 
يتدخل ليقرر ما إذا كان العقد قد انفسخ. أم مازال قائما. وإذا صدر حكم بالفسخ هنا فإن هذا الحكم 
تحمل التبعة عند انفساخ العقد : 

في العقد الملزم للجانبين» إذا انقضى الالتزام لاستحالة تنفيذه بسبب أجنبيء» فإن تبعة هذه 
الاستحالة تقع على عاتق المدين بهذا الالتزام. وذلك لأنه لا يستطيع أن يطالب الدائن بالالتزام 
الذي يقابله وإذا كان قد أداه فله أن يطلب استرداده» فتقع الخسارة عليه في النهاية. فلو أن المبيع 
هلك بسبب أجنبي في يد البائع قبل تسليمه إلى المشترى فإن البائع» وهو المدين بالتسليم» هو 
الذي يتحمل تبعة هذا الهلاك. وأساس هذا الحل فكرة الارتباط بين الالتزامات المتقابلة للمتعاقدين. 
هل يقع الانفساخ في العقد الملزم لجانب واحد؟ 


يلاحظ أن المشرع لم يعرض إلا لانفساخ العقد الملزم للجانبين» وذلك في المادة ۹١١٠ء‏ فهو لم 
يعرض أصلا لانفساخ العقد الملزم لجانب واحد . 
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مع ذلك فإن الانفساخ يرد على العقد الملزم لجانب واحدء كما يرد على العقد الملزم للجانبين» 
وذلك بخلاف الفسخ الذي لا يتصور وروده إلا في خصوص العقد الملزم للجانبين . 

غير أنه في العقد الملزم لجانب واحدء إذا استحال تنفيذ الالتزام بسبب أجنبي» فإن الذي يتحمل 
تبعة هذه الاستحالة هو الدائن. وذلك لأنه لا يستطيع أن يطالب المدين بشيء» وليس في ذمته 
التزام يتحلل منه في مقابل تحلل المدين من التزامه»ء فيتحمل الخسارة في النهاية. فإذا كانت هناك 
وديعة بغير أجر ثم هلكت عند المودع لديه بسبب أجنبي فاستحال عليه ردهاء تحمل المودع وهو 
الدائن تبعة هذا الهلاك . 

فيمكن القول إذن بوجه عام إن المدين هو الذي يتحمل التبعة في العقود الملزمة للجانبين والدائن 
هو الذي يتحملها في العقود الملزمة لجانب واحد . 

آثار انفساخ العقد : 

إذا انفسخ العقد بحكم القانون» ترتب على انفساخه ما يترتب على فسخه بحكم القاضي أو بحكم 
الاتفاق» فيعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد (م )١6١‏ . 

أي أن الانفساخ يكون بأثر رجعي مع مراعاة ما ذكرناه من انتفاء الأثر الرجعي في عقود المدة. 
ومع عدم الإخلال بالحماية القانونية من الانفساخ المقرر للغير حسن النية . 

غير أن الدائن هنا لا يستحق تعويضا عما يناله من |ضرر بسبب تفويت الصفقة» لأن استحالة 
التنفيذ لا ترجع إلى خطأ المدين. وبهذا يتميز الانفساخ عن الفسخ» الذي لا يحول دون حق الدائن 
هلاك محل الالتزام وتخلف شيء آخر : 


قد يهلك محل الالتز 4ل ينا ل#ورراءه ومنل 03 نه انر لوی اگیم أو احترافه قبل 
تسليمه إلى المشتري أو قبل انتقال ملكيته إليه لعدم تسجيل العقدء ويتخلف أو حق في التعويض 
أو في مبلغ التأمين. غير أن هه معيلة لم بتتادلها رن و الفقه أو القضاء وإنما سار 
القضاء على الحكم بوقوع الانفساخ 0044025 يني لق لصددهاء تأسيسا على استحالة تنفيذ 
الالتزام لسبب أجنبي عن المدين» دون أن يتطرق أصلا إلى البحث عما إذا كان هلاك الشيء 
الذي أدض إلى ا ا ف حوراو آم لم يكلف 


ويعلل البعض مسلك القضاء بأن الحق الذي خلفه هلاك محل الالتزام» في الدعاوى التي عرضت 
عليه» لم يصل من الأهمية إلى حد يسعى الدائن إلى أن يستأثر به بديلا عن الشيء التي ورد 
التزامه في الأصل عليه فيعترض على حصول الانفساخ . 
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ولكن المسألة ثارت في الكويت في حالة نزع ملكية العقار المبيع قبل تسجي البيع بسبب أن 
الدولة هناك تدفع مقابلا سخيا للاستملاك بحيث جرت عادة الكويت إلى أن يسعوا هم لدى 
السلطات في أن تملك أراضيهم. وقد ثارت تلك المسألة في خصوص تحديد من يثبت له مقابل 
بانفساخ البيع في الحالة التي نحن بصددها و بأحقية البائع في مقابل الاستملاك تأسيسا عليه. 
وذلك برغم أن المشتري كان قد تمسك بعدم الانفساخ» قانعا بمقابل الاستملاك ومكتفيا به بدل 
العقار المشترى . 

وكان المشروع التمهيدي للتقنين المدني ينص في المادة ۲۸۳ على أنه: "فى الالتزام بنقل حق 
أن يتنازل للدائن عما قد يكون له من حق أو دعوى في التعويض عن هذا الشيء"» إلا أن لجنة 
المراجعة حذفت هذه المادة "لأن الحكم الذي نصت عليه حكم تفصيلى ." 

ويتجه رأى في الفقه إلى أنه إذا ارتضى الدائن أن يأخذ ما خلفه هلاك محل الالتزام استيفاء 
لحقه» فلا يمكن القول بأن الالتزام بات مستحيلاء وأن العقد بالتالي قد انفسخ. كما أنه يمكن دعم 
ذلك بفكرة الحلول العيني» فيما يخلفه الشيء إثر هلاكه يحل محله؛ بحيث أنه إذا اقتنع الدائن به 
استيفاء لحقه فإن التزام المدين يعتبر ممكنا في أدائه لا مستحيلا فلا ينفسخ العقد . 

لا يمنع انفساخ العقد من المطالبة بالتعويض : 

جاء بمذكرة المشروع التمهيدي أنه: ".... فإذا تحقق من ذلك (القاضي) يثبت وقوع الفسخ بحكم 
القانون» ثم يقضي بالتعويض أو برفض القضاء به» تبعا لما إذا كانت هذه الاستحالة راجعة إلى 
خطأ المدين أو تقصيره أو إلى سبب أجنبي لا يد له فيه" - وعبارة "راجعة إلى خطأ المدين أو 
تقصيره"» الواردة بالمذكرة غير صحيحة:؛ لأنها تفترض أن الاستحالة التي ينفسخ بها العقد قد 
تكون راجعة إلى خطأ المدين» والصحيح أن الاستحالة لا ينفسخ بها العقد من تلقاء نفسه إلا إذا 
كانت راجعة إلى سبب أجنبي . 

بينما الاستحالة إذا رجعت إلى تقصير المدين كان للدائن مطالبته بالتعويض إما على أساس 
المسئولية العقدية وفي هذه الحالة يبقى العقد قائما وإما أن يطالبه بفسخ العقد مع التعويض . 


غير أنه يمكن تفسير ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي بأنه إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه 
بدون مبررء حتى وقع السبب الأجنبي الذي أدى إلى استحالة تنفيذ التزامه» فإن المدين يكون قد 
ارتكب خطأ يستوجب مطالبته بالتعويض.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع» المستشار/ محمد 
عزمي البكري» الجزء/ الثاني الصفحة/1311) 
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استحالة التنفيذ لا ترجع إلى سبب أجنبي :إذا استحال على المدين في العقد الملزم للجانبين تنفيذ 
التزامه» ولم يستطيع أن يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه » فإن 
المادة 7١5‏ تقضي كما أسلفنا بأن المدين يحكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه . وهذه هي 
المسئولية العقدية التي فصلنا قواعدها فيما تقدم . فالمدين الذي لم ينفذ التزامه يكون قد ارتكب 
خطأ عقدياً » وهو لم يثبت السبب الأجنبي فتبقى علاقة السببية مفروضة »› وبذلك تتحقق مسئوليته 
العقدية على أساس قيام العقد . ويتبين من ذلك أن العقد لم ينفسخ في هذه الحالة » بل على النقيض 
من ذلك قد بقى وتأكد وجوده » إذا أصبح هو الأساس للمطالبة بالتعويض 

ولكن ذلك لا يمنع من تطبيق قواعد الفسخ القضائي . فللمدائن » وقد أصبح تنفيذ التزام المدين 
مستحيلا » أن يطلب فسخ العقد لعدم وفاء المدين بالتزامه » بدلا من أن يطلب التعويض على 
أساس المسئولية التقصيرية . وفي هذه الحالة لا يسع القاضي إلا أن يجيبه إلى طلبه » إذ لا محل 
لإمهال المدين لتنفيذ التزامه بعد أن أصبح هذا التنفيذ مستحيلا » فيحكم بفسخ العقد . والحكم هنا 
منشئ للفسخ لا مقرر له » والعقد لم ينفسخ بحكم القانون بل فسخ بحكم القاضي . 

استحالة التنفيذ ترجع إلى سبب أجنبي :أما إذا كانت استحالة التنفيذ ترجع إلى سبب أجنبي » فإن 
الالتزام ينقضي طبقاً للمادة ۳۷۳ التي تقدم ذكرها » وينفسخ العقد من تلقاء نفسه طبقاً للمادة 
۹ . والعلة في هذا واضحة » فقد انقضى التزام المدين لاستحالة تنفيذه بسبب أجنبي » فلم يعد 
ثمة محل للمسئولية العقدية ليختار الدائن بينها وبين فسخ العقد كما كان يفعل لو أن الاستحالة لا 
ترجع إلى سبب أجنبي . فلم يبق إلا فسخ العقد . ولذلك نص القانون على أن العقد ينفسخ من 
تلقاء نفسه ولا محل هنا للاعذار لأن الإعذار لا يتصور إلا إذا كان التنفيذ لا يزال ممكناً ولأن 
التنفيذ لم يعد ممكناً لا يكون هناك خيار للدائن بين التنفيذ والفسخ - وقد رأينا أن هذا الخيار يثبت 
للدائن في جميع صور الفسخ القضائي والاتفاقي - ولا يبقى ممكناً إلا فسخ العقد . كذلك لا 
ضرورة لحكم قضائي بالفسخ » فالعقد ينفسخ من تلقاء نفسه بحكم القانون كما قررنا . وإذا التجأ 
الدائن للقضاء فإنما يكون ذلك ليتقرر أن استحالة التنفيذ بسبب أجنبي أمر محقق - فقد يقوم نزاع 
في ذلك - وأن العقد قد انفسخ » فالحكم هنا يقرر الفسخ لا ينشئه » على النحو الذي رأيناه في 
بعض صور الفسخ الاتفاقي . 

مبدأ تحمل التبعة :فإذا انفسخ العقد بحكم القانون ٠‏ كانت التبعة في انقضاء الالتزام الذي 
استحال تنفيذه واقعة على المدين بهذا الالتزام . فهو لا يد له في استحالة التنفيذ لأن استحالة 
راجعة إلى سبب أجنبي » ومع لك لا يستطيع أن يطالب الدائن بتنفيذه الالتزام المقابل . فالخسارة 
في نهاية الأمر تقع عليه وهو الذي يتحملها . وهذا هو مبدأ تحمل التبعة في العقد الملزم للجانبين. 
ويرجع هذا إلى فكرة الارتباط ما بين الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين » وهي 
الفكرة التي انبنى عليها انفساخ العقد(. ولو أن العقد كان ملزماً لجانب واحد » كالوديعة غير 
المأجورة » و استحال تنفيذ التزام المودع عنده لسبب أجنبي » بأن هلك الشيء في يده بقوة قاهرة 
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فاستحال عليه رده إلى الودع » فإن الذي يتحمل التبعة هو الدائن لا المدين . والسبب في ذلك 
واضح » إذ الدائن - وهو هنا المودع - ليس في ذمته التزام يتحلل منه في مقابل تحل المدين - 
وهو هنا المودع عنده - من التزامه . فالدائن هو الذي يتحمل الخسارة في آخر الأمر من جراء 
استحالة تنفيذ التزام المدين » وهو الذي يتحمل تبعة هذه الاستحالة . 

فيمكن القول إذن بوجه عام إن المدين هو الذي يتحمل التبعة في العقود الملزمة للجانبين » والدائن 
هو الذي يتحملها في العقود الملزمة لجانب واحد . 

-الأثر الذي يترتب على إنفساخ العقد بحكم القانون :وإذا انفسخ العقد بحكم القانون » ترتب على 
انفساخه من الأثر ما يترتب على فسخه بحكم القاضي أو بحكم الاتفاق كما سبق القول . فيعاد 
المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العد ( م ٠١١‏ ) . ولا محل للتعويض لأن المدين قد 
انقضى التزامه بقوة قاهرة . 

وكل ما سبق أن قررناه في هذا الصدد » فيما عدا التعويض ٠‏ من انحلال العقد بأثر رجعي › 
ومن أثر الفسخ فيما يبني المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير »ومن انعدام الأثر الرجعي بالنسبة إلى 
العقود الزمنية » ينطبق هنا . فلا حاجة إلى التكرار .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ 
عبد الرازق السنهوريء الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي» دار النهضة العربية 
٤4‏ الجزء/ الأول الصفحة/ 1919 ) 


وقد استقرت محكمة النقض على المبادئ التالية : 

-١‏ لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفسخ عقد البيع موضوع النزاع والتسليم على 
أن الطاعن أخل بالبند السابع منه بتجزئته قطعة الأرض محله وذلك ببيعه نصف هذه المساحة 
لآخرين واستدل على ذلك بعقد بيع صادر من الطاعن لآخرين بتاريخ ١180/1١/١‏ مع أن العقد 
سابق فى تاريخه ووجوده على العقد موضوع النزاع فإنه يكون قد رتب جزاء الفسخ على 
تصرف سابق على وجوده وأعتبره إخلالا بشروطه بما لا يصلح سندا لفسخه مع أن الإخلال 
بالالتزام لايكون إلا تاليا لوجوده على نحو مخالف لشروطه مما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق 
القانون والفساد فى الاستدلال . 

(الطعن رقم ١١7١‏ لسنة ٦۸‏ جلسة ۲۹/۱۰/۱۹۹۹ س 0ه ع7 ص ۱١۰۳۸‏ ق3١٠)‏ 

؟- النص فى المادة 5554 / ١‏ من القانون المدني على أنه "اذا هلكت العين المؤجرة أثناء الإيجار 
هلاكاً كلياً انفسخ العقد من تلقاء نفسه" هذا النص يعتبر تطبيقاً للقاعدة العامة التي تقضى بإنفساخ 
العقد لاستحالة التنفيذ الراجع إلى انعدام المحل لهلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً أصبح معه تنفيذ 
عقد الإيجار مستحيلا ومن ثم ينفسخ من تلقاء نفسه وبحكم القانون» وتقرر المادة ١515‏ من القانون 
المدني القاعدة العامة فى هذا الصدد إذ تقول" فى العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب 
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استحالة تنفيذه انقضت معه الإلتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه" والمشرع فى 
النصين سالفى الذكر لم يميز بين ما اذا كان الهلاك غير راجع لخطأ المؤجر فينفسخ العقد بحكم 
القانون وبين ما إذا كان الهلاك راجعاً إلى خطأ المؤجر فيجوز للمستأجر طلب الفسخ قضاء بل 
جعل الحكم فى الحالتين واحد وهو إنفساخ العقد بحكم القانون وترتيباً على ذلك يكون لكل من 
الطرفين طلب الإنفساخ ويعتبر العقد مفسوخأ من وقت الهلاك ولا حاجة إلى حكم بذلك وإن 
صدر مثل هذا الحكم فإنما يكون مقررأ لهلاك العين وإنفساخ العقد ويؤيد ذلك ما جاء بالمذكرة 
الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني فى هذا الصدد بأنه قد تهلك العين هلاكاً كلياً سواء 
كان ذلك من جراء عدم القيام بالترميمات اللازمة لحفظ العين أو بخطأ المؤجر أو المستأجر أو 
بقوة قاهرة وفي كل هذه الأحوال ينفسخ العقد من تلقاء نفسه لإنعدام المحل وهذا هو المقرر فى 
قضاء النقض فى أحكامه الأخيرة إذ جرى على أن هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً يؤدى إلى 
انفساخ عقد الايجار من تلقاء نفسه أياً كان السبب فى هذا الهلاك ولو كان ذلك بسبب المؤجر 
ولا يجبر على اعادة العين إلى أصلها . 

(الطعن رقم ۱۸۸١‏ لسنة 54 جلسة ۰۹/۰٥/۱۹۹۱‏ س ٤١‏ ع ١‏ ص 5٠١58‏ ق1583١)‏ 


۳- إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه برفض الدعوى على ما خلص 
اليه من توافر القوة القاهرة المتمثلة فى احتلال اسرائيل لشبه جزيرة سيناء على أثر حرب ١1571‏ 
واستحالة استمرار الطاعن فى وضع يده على العين التى يستأجرها والتى تقع بالمنطقة المحتله 
ورتب على ذلك انفساخ عقد الإيجار » وكان مفاد ما خلص اليه وما ثبت من الدعوى من بقاء 
العين المؤجرة - بعد أن ازال الاحتّلال طنالحة للغرض الذى الخرت من أجله أنه من شأن القوة 
القاهرة استحالة تنفيذ عقد الايجار استحالة مطلقة إنما انحصر فى وقف تنفيذ العقد حتى اذا ما 
زال الحادث الذى كان يعوق تنفيذه واسترد المطعون عليها الثانى ولثالث - المؤجران - العين 
المؤجرة فإن التزاماتهما الناشئة عن العقد تكون واجبة التنفيذ » وإذ خالف الحكم المطعون فيه 
هذا النظر ورتب على توافز القوة القاهرة - بطريق اللزوم - إنفساخ عقد الإيجار. فإنه يكون قد 
خالف القانون . 

(الطعن رقم 855 لسنة ”57 جلسة ۳۰/۰۱/۱۹۹۱ س ”57 ع ١‏ ص ٣۳١‏ ق 5ه) 


-٤‏ القوة القاهرة التى ينفسخ بها العقد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى التى تجعل 
تنفيذ العقد مستحيلاً استحالة مطلقة لسبب أجنبى عن المدين مما مؤداه أنه إذا كانت القوة القاهرة 
تمثل مانعاً مؤقتاً من التنفيذ فلا يكون لها أثر سوى وقف تنفيذ الالتزام فى الفترة التى قام فيها 
الحادث حتى اذا ما زال هذا الحادث عاد للالتزام قوته فى التنفيذ . 


(الطعن رقم 855 لسنة ٥۳‏ جلسة ۳۰/۰۱/۱۹۹۱ س 47 ع ١‏ ص 785 ق 5ه) 
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5- المقصود بدعوى صحة و نفاذ عقد البيع هو تنفيذ إلتزام البائع بنقل ملكية العقار المبيع إلى 
المشترى و الحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية . و البائع لا يعفى 
من هذا الإلتزام إلا إذا أصبح تنفيذه مستحيلاً » فإذا كانت الإستحالة ترجع إلى سبب أجنبى لا يد 
للبائع فيه فإن الإلتزام بنقل الملكية ينقضى طبقاً للمادة ۳۷۳ من القانون المدنى و ينفسخ عقد 
البيع بسبب ذلك إعمالا لحكم المادة ٠١۹‏ من هذا القانون . 

(الطعن رقم 18٠١‏ لسنة ٤۸‏ جلسة ۰۲/۱۲/۱۹۸۲ س ۳۳ ع ۲ ص ۱۱۰٤‏ ق ۱۹۹) 


كد الصو د :بالإاتفالة التي ينقصيئ عا الإلتزام فر الإستحهالة النظافة لطروم قوة قار ة او 
حادث جبرى طارئ لا قبل للملتزيم #فع؛ (أوتوا لجرو إذ كان الحكم المطعون فيه قد أسس 
قضاءه برفض دعوى الطاعنين على أن قرار لجنة مراجعة المبانى بمحافظة بورسعيد الذى 
صدر بالعدول عن قرار هدم البناء القائم على الأرض المبيعة من شأنه أن يجعل الوفاء بإلتزام 
المطعون ضده بنقل ملكية المبيع مستحيلاً إستحالة مرجعها إلى سبب أجنبئ لا يد له فيه » لما 
كان ذلك و كان صدور مثل هذا القرار و إن أدى إلى عرقلة تنفيذ إلتزام البائع الوارد بالعقد 
بإزالة المبانى القائمة على الأرض المبيعة واتسليمها خالية إلى المشترى فى الميعاد المتفق عليه 
إلا أنه لا يعتبر مانعاً من قبيل الإستحالة المطلقة التى تجعل الإلتزام بنقل الملكية ذاته مستحيلاً 
إذ ليس فى القانون ما يحول دون أن ينقل البائع ملكية الأرض المبيعة إلى مشتريها دون المبانى 
المقامة عليها و دون تسليمها . 

(الطعن رقم 48٠١‏ لدكة ١‏ ء10 ا ص ۹( 


۷- النص فى الفقرة الأولى من المادة ٠١١‏ من القانون المدنى على انه " إذا تعهد شخص بأن 
يجعل الغير يلتزم بأمر فلا يلزم الغير بتعهده . فإذا رفض الغير أن يلتزم » وجب على المتعهد 
أن يعوض من تعاقد معه » و يجوز له مع ذلك أن يتخلص من التعويض بأن يقوم بنفسه بتنفيذ 
الإلتزام الذى تعهد به " . يؤدى بتطبيقه على واقعة النزاع إلى أنه عندما تعاقد الطاعن بإسمه 
لإستئجار شقة النزاع لتكون مقر الجمعية فإن هذا التعاقد كان يتضمن تعهد الطاعن بأن تقبل 
الجمعية عند إنشائها إستئجار الشقة » ويعتبر العقد المبرم بين الطاعن والمطعون ضده - المؤجر 
ما على جب من هذا الأخير ج فير © إذا قلت صارت مستاجزة لين مخل 
النزاع بموجب عقد إيجار جديد بينها و بين المؤجر »› يحل محل العقد الذى أبرمه الطاعن و تم 
تنفيذه بقبول الجمعية » وإذ حلت الجمعية فقد إنقضت شخصيتها القانونية التى كانت تستأجر 
العين محل النزاع » مما يجعل تنفيذ عقد الإيجار مستحيلاً لإنعدام المستأجر فينفسخ بقوة القانون 
عملا بالمادة ١55‏ من القانون المدنى › ولا يحق للطاعن الإدعاء بأنه ما زال مستأجراً للعين إذ 
أن تعاقده إنتهى بمجرد قيام الجمعية و قبولها الإستتئجار › أو الإدعاء بأن جمعية خلفت الجمعية 
المنحلة فى عقد الايجار لأن لكل من الجمعيتين شخصية قانونية مستقلة تنشأ بشهر نظامها و 
تنقضى بحلها فيحظر على أعضائها كما يحظر على القائمين على إدارتها وعلى موظفيها 
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مواصلة نشاطها أوالتصرف فى أموالها عملا بالفقرة الأولى من المادة ٥۸‏ من القانون 7١‏ لسنة 
١14‏ بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة . 


(الطعن رقم 574 لسنة 45 جلسة 77/17/1919 س ۳۰ ع ۳ ص ۳۷۹ ق )٤١۸‏ 


۸- يشترط فى القوة القاهرة أو الحادث المفاجىء الذى يترتب عليه إستحالة التنفيذ و ينقضى به 
إلتزام عدم إمكان توقعة و إستحالة دفعه » و تقدير ما إذا كانت الواقعه المدعى بها تعتبر قوة 
قاهرة هو تقدير موضوعى تملكه محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية متى أقامت 
قضاءها على أسباب سائغة . 

(الطعن رقم ۲ لسنة "5 جلسة ۲۹/۰۳/۱۹۷۹ س ۳۰ع ۱ص 855 ق )٠١۸‏ 


1- عقد البيع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينفسخ حتما ومن تلقاء نفسه طبقا للمادة 
4 من القانون المدنى بسبب إستحالة تنفيذ إلتزام أحد المتعاقدين لسبب أجنبى » ويترتب على 
الإنفساخ - ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد › 
ويتحمل تبعة الإستحالة فى هذه الحالة المدين بالإلتزام الذى إستحال تنفيذه عملاً بمبدأ تحمل 
التبعة فى العقد الملزم للجانبين و لما كان الحكم قد أثبت أن إلتزام مورث الطاعنين نقل ملكية 
العقار المبيع للمطعون عليه قد صار مستحيلاً بسبب إستيلاء جهة الإصلاح الزراعى عليه تنفيذا 
لحكم القانون رقم ١717‏ لسنة ١15١‏ - بتحديد الحد الأقصى للملكية الزراعية للفرد بما يزيد عن 
مائة فدان - فإنه يكون بذلك قد أثبت إن إستحالة تنفيذ هذا الإلتزام ترجع لسبب أجنبى . 

(الطعن رقم ١١5‏ لسنة 47 جلسة ۰٥/۰٤/۱۹۷۷‏ س 78 ع ١‏ ص ۹۰۹ ق )٠١١‏ 


٠‏ الهلاك المنصوص عليه فى المادة ٤١١‏ من القانون المدنى » هو زوال الشىء المبيع 
بمقوماته الطبيعية و لا يعد إستيلاء جهة الإصلاح الزراعى على الأطيان المبيعة بعد البيع هلاكاً 
لها تجرى عليه أحكام الهلاك فى البيع » و تطبيق أحكام ضمان الإستحقاق لا يكون إلا حيث 
يرجع المشترى على البائع بهذا الضمان على أساس قيام عقد البيع أما إذا أختار المشترى سبيل 
المطالبة بفسخ العقد فإنه لا مجال لتطبيق هذه الأحكام و لما كان الحكم امطعون فيه قد خلص 
إلى أن المطعون عليه رفع دعواه بطلب فسخ عقد البيع بسبب إستيلاء جهة الإصلاح الزراعى 
على الأطيان المبيعة » و قضى على الأساس السالف ذكره بإلزام الطاعنين برد الثمن الذى قبضه 
مورثهم - البائع - من المطعون عليه » فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . 

(الطعن رقم ١١5‏ لسنة ”5 جلسة ۰٥/۰٤/۱۹۷۷‏ س ۲۸ ع ١‏ ص 1803 ق )٠١١‏ 


-١‏ إستحالة تنفيذ الإلتزام - بنقل الملكية - لسبب أجنبى » لا يعفى البائع مورث الطاعنين من 
رد الثمن الذى قبضه من المشترى - المطعون عليه - » بل إن هذا الثمن واجب رده فى جميع 
الأخوال التى بة . فيها البيع بحكم القانون » و ذلك بال تطبيق لحكم المادة ۰ من القانون المدنى 
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> ويقع الغرم على مورث الطاعنين نتيجة تحمله التبعة فى إنقضاء إلتزامه الذى إستحال عليه 
تنفيذه - بإستيلاء جهة الإصلاح الزراعى على العين المبيعة - ولا يجدى فى ذلك دفاع الطاعنين 
بأن المطعون عليه أهمل فى تسجيل العقد أو إثبات تاريخه . 


5 - أن حق المشترى فى إسترداد الثمن من البائع فى حالة فسخ البيع يقوم على أساس إسترداد 
ما دفع بغير حق »› وقد أكدت المادة ۱۸١‏ من القانون المدنى هذا المعنى بنصها على أنه يصح 
إسترداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لإلتزام زال سببه بعد أن تحقق وهو ما ينطبق 
على حالة ما إذا نفذ أحد المتعاقدين إلتزامه فى عقد فسخ بعد ذلك » إلا أنه فى حالة إنفساخ العقد 
من تلقاء نفسه طبقاً للمادة ٠١١‏ من القانون المدنى لإستحالة تنفيذ البائع لإلتزامه بنقل الملكية - 
بسبب تأميم وحدة سيارات البائع تنفيذاً للقانون رقم ١5١‏ لسنة ١15”‏ فإن الثمن لا يقضى به فى 
هذه الحالة إلا كأثر من الآثار المترتبة على فسخ العقد أو إنفساخه طبقاً للمادة ٠٠١‏ من القانون 
المدنى التى تقضى بأنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد . 
(الطعن رقم 7507 لسنة 57 جلسة ۱۱/۰۱/۱۹۷۷ س ۲۸ ع١‏ ص 75١١‏ ق8:) 


-١‏ يترتب على الإنفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحال التى كانا عليها 
قبل العقد » فيرد المشترى المبيع وثماره إذا كان قد تسلمه » ويرد البائع الثمن وفوائده . وإذ كان 
الثابت أن المطعون عليهما قد أقاما دعواهما طالبين الحكم بفسخ عقد البيع الصادر لهما من 
المرحوم .. . . . الذى يمثله الطاعن لإستيلاء الإصلاح الزراعى على الأطيان موضوع العقد 
فى يونيه سنة ١35/7‏ إعتباراً من أول نوفمبر سنة ١965©‏ ويتعويضهما عن الأجرة التى دفعاها 
إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى عن المدة من سنة ١155‏ حتى سنة ١15/‏ » وكان يترتب 
على هذا الإستيلاء إنفساخ العقد حتماً ومن تلقاء نفسه طبقاً للمادة ١54‏ من القانون المدنى بسبب 
إستحالة نقل الملكية إليهما » فإنه يكون عليهما وقد إنفسخ العقد أن يرد الثمار إلى البائع عن المدة 
السابقة على إستيلاء الإصلاح الزراعى على الأرض مقابل رد البائع ما عجل من الثمن وفوائده 
حتى تاريخ الإستيلاء » أما بعد هذا الإستيلاء فأن وضع يد المطعون عليهما على الأطيان لايكون 
مستنداً إلى أية رابطة تربطهما بالطاعن بعد أن إنفسخ عقده » وآلت الملكية للإصلاح الزراعى 
بحكم القانون الآمر الذى يترتب عليه قيام علاقة جديدة بين المطعون عليهما والإصلاح الزراعى 
من تاريخ الإستيلاء » ولا شأن للطاعن بالأطيان ما دام أنه لا خلاف فى أن المطعون عليهما 
الأولين هما اللذان كانا يضعان اليد عليها فى المدة من أول نوفمبر سنة ١515©‏ حتى أخر أكتوبر 
سنة ١15‏ » ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون عليهما ضد الطاعن بمبلغ 
.... تعويضاً عن أجرة الأطيان المستحقة للإصلاح الزراعى فى المدة المذكورة التالية لإنفساخ 
العقد قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . 
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(الطعن رقم 558 لسنة ۳۹ جلسة ۲۱/۱۱/۱۹۷۲ س ۲١‏ ع ١‏ ص ١1١55‏ ق )١١5‏ 


4- نزع ملكية العين المؤجرة للمنفعة العامة يعد هلاكاً كلياً يترتب عليه إنفساخ العقد بقوة 
القانون لإنعدام المحل ولا يجوز للمستأجر فى هذه الحالة أن يطالب المؤجر بتعويض وهو ما 
تقضى به الفقرتان الاولى والثالثة من المادة 555 من القانون المدنى وإذ كان الثابت فى الدعوى 
أنه صدر قرار وزارى بنزع ملكية العمارة التى كان يستأجر المطعون عليه الأول شقة فيها 
فإنها تعد فى حكم الهالكة هلاكاً كلياً وينفسخ العقد من تلقاء نفسه » ويكون الحكم المطعون فيه قد 
أخطأ فى تطبيق القانون إذ إعتبر أن الطاعنة " المؤجرة " قد أخطأت بإخلاء المطعون عليه 
الأول من الشقة التى كان يسكنها وقضى له بالتعوؤيض. على هذا الأساس . 

(الطعن رقم ١77‏ لسنة ۳۹ جلسة ۱۲/۱۱/۱۹۷٤‏ س ٠١‏ ع ١‏ ص ١7١5‏ ق )٠٠١‏ 


°- إذ يبين من مطالعة الأوراق أن البيع موضوع الدعوى الذى إنتهى الحكم المطعون فيه - 
إن خطأ أو صوابا - إلى إنعقاده صحيحاً قبل حصول التأميم » قد أنصب على مقومات مضرب 
الأرز من أرض و مبان و آلات ثابتة>و ركان المضرب بمقوماته هذه يعتبر عقاراً » وإذا كانت 
المضرب لم يسجل قبل حصول التأميم » فإن تلك الملكية تكون قد بقيت للبائعة حتى نقلها التأميم 
إلى الدولة » و بذلك إستحال على البائعة تنفيذ إلتزامها بنقل الملكية إلى المشترية . متى كان ذلك 
و كان قانون التأميم لم يتضمن نص كالذى تضمنته قواينن الإصلاح الزراعى بالإعتداد بتصرفات 
المالك الثابتة التاريخ قبل العمل به » بل أنه خلا من أى تنظيم لهذه التصرفات و بذلك بقيت على 
أصلها خاضعة لأحكام القانون المدنى » من إشتراط التسجيل لإنتقال ملكية العقار فيما بين 
المتعاقدين » و لا يغنى تسليم المبيع عنه شيئاً فى نقل الملكية » و إذا كان عقد البيع ينفسخ حتماً 
ومن تلقاء نفسه طبقاً للمادة ١51‏ من القانون المدنى بسبب إستحالة تنفيذ إلتزام أحد المتعاقدين 
لسبب أجنبى » ويترتب على الإنفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحالة التى 
كانا عليها قبل العقد » و يتحمل تبعة الإستحالة المدين بالإلتزام الذى إستحال تنفيذه عملاً بمبدأ 
تحمل التبعة فى العقد الملزم للجانبين و ذلك بالتطبيق للمادة ١٠١‏ من القانون المدنى . و إذا 
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إنتهى إلى إلزام الطاعنة - المشترية - بأن تدفع ثمن 
المضرب إلى المطعون عليها الأولى - البائعة - تأسيساً على القول بإنعقاد البيع صحيحاً بين 
الطرفين و تنفيذه بتسليم المضرب إلى الطاعنة تمهيداً لتحرير العقد النهائى الناقل للملكية » بأنه 
لا أثر للتأميم على حق البائعة فى إقتضاء ثمن الصفقة » لحصوله فى تاريخ لاحق لإنعقاد ذلك 
العقد » فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون 

(الطعن رقم 575 لسنة ۳۸ جلسة ۰۹/۰٦/۱۹۷٤‏ س ۲١‏ ع ١‏ ص ۱۰۲۷ ق )٠١۹‏ 
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7- من مقتضى القواعد العامة فى القانون المدنى أن الإلتزام ينقضى إذا أصبح الوفاء به 
مستحيلاً بسبب أجنبى لا يد للمدين فيه » وأنه فى العقود الملزمة للجانبين إذا إنقضى الإلتزام 
بسبب إستحالة تنفيذه إنقضت معه الإلتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه » ولئن كان 
مقتضى تطبيق هذه القواعد على عقد العمل أن تجنيد العامل يعد قوة قاهرة تجعل تنفيذ الإلتزام 
مستحيلاً على العامل » ومن ثم ينفسخ العقد من تلقاء نفسه بمجرد تجنيد العامل » إلا أنه لا مانع 
من إتفاق طرفى العقد على الإبقاء عليه ووقف نشاطه فى فترة التجنيد حتى إذا إنتهت عاد إلى 
العقد نشاطه و إستمر العامل فى عمله تنقيذا لهذا العقذ . 

(الطعن رقم 40٠‏ لسنة 5" جلسة ۲١/۰۳/۱۹۷۲‏ س ۲۳ ع ١‏ ص 4١ه‏ ق )۸١‏ 

۷- يعتبر الفسخ واقعا فى العقد الملزم للجانبين باستحالة تنفيذه » ويكون التنفيذ مستحيلا على 
البائع » بخروج المبيع من ملكه وبجعله مسئولا عن رد الثمن » ولا يبقى بعد إلا الرجوع 
بالتضمينات إذا كانت الإستحالة بتقصيره . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد جعل الطاعنة " البائعة 
" مسئولة عن رد الثمن بسبب استحالة التنفيذ بعد إنتقال ملكية الأطيان المبيعة إلى الغير بعقد 
البيع المسجل » ثم رتب على فسخ البيع إلزبام البائع برد الثمن » فإن الحكم يكون مقاما على 
أسباب تكفى لحمل قضائه » ولاعليه إن هو أغفل الرد على ما تمسكت به الطاعنة " البائعة " 
فى دفاعها من عدم جواز مطالبتها بالثمن قبل طلب الفسخ . 

(الطعن رقم ۳۷ لسنة ۳۷ جلسة ۰۳/۰٦/۱۹۷۱‏ س ۲۲ ع ۲ ص ۷۳٤١‏ ق )١١٠١‏ 


المبحث الرابع: آثار الفسخ 

نص المادة ٠٠١‏ مدني : 

إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقدء فإذا إستحال ذلك جاز الحكم 
بالتعويض . 

وقد أوردت مذكرة المشروع التمهيدى لهذه المادة ما يلي : 

ويترتب على الفسخ ٠‏ قضائياً كان أو اتفافياً أو قانونياً » انعدام العقد انعداماً يستند أثره» فيعتبر 
كأن لم يكن . وهذا يعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فيرد كل منهما ما تسلم 
بمقتضى هذا العقد » بعد أن تم فسخه . وإذا أصبح الرد مستحيلاً وجب التعويض على الملتزم » 
صورة خاصة تعرض في فسخ العقود الناقلة لملكية العقارات فنص على أن هذا الفسخ لا يضر 
بالغير حسن النية » إذا كان قد تلقى من المتعاقد ٠‏ الذي آلت إليه ملكية العقار بمقتضى العقد 
المفسوخ » حقاً على هذا العقار » قبل تسجيل صحيفة دعوى الفسخ ( أنظر المادة 70 من 
المشروع ) . ومؤدى هذا » أن يظل حق الغير قائما » ويرد العقار مثقلا به » رغم فسخ العقد 
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الناقل للملكية » وغنى عن البيان» أن هذا الاستثناء يكفل قسطأً معقولآً من الحماية للغير حسن 
النية » ويهيء بذلك للتعامل ما يخلق به من أسباب الاستقرار . 

التعليق على النص : 

الآثار المترتبة على الفسخ والتفاسخ والانفساخ 

دعوى الفسخ والالتزام بالرد : 

الفسخ يكون قضائيا أو إتفاقية أو قانونية» وفي الحالة الأولى لا يقع الفسخ إلا بحكم نهائي من 
القضاء بناء على دعوى يرفعها طالب الفسخ» ويكون الحكم حينئذ منشئة للفسخ وليس مقررة له 
فيعتبر الفسخ قد تحقق من وقت صيرورة الحكم نهائية» وبذلك يظل العقد نافذا فيما بين المتعاقدين 
حتى صدور الحكم النهائي» بحيث إذا قام الطرف الذي أخل بالتزامه» بتنفيذ هذا الالتزام إلى ما 
قبل صدور الحكم النهائي» أعتبر هذا التنفيذ واردة على محله ووجب الاعتداد به لأنه وقت إتمام 
هذا التنفيذ لم يكن العقد قد انفسخ بل كان قائما ونافذة» ويترتب على ذلك زوال السبب المؤدي 
للفسخ» وبهذا التنفيذ يتوقى المدين الحكم بالفسخ» إلا أنه يتعين الزامه بمصاريف الدعوى طالما 
تحقق اخلاله بالتزامه وقت رفع دعوى الفسخ» بإعتباره المتسبب في رفعها حتى لو توقى الفسخ 
وذلك عملا بالمادة ١5‏ من قانون المرافعات فإذا قضى بالفسخ ابتدائية» تم توقى الفسخ أمام 
إذ سبق أن ألزمته محكمة الدرجة الأولى مصاريف الدعوى عندما قضت بالفسخ» فإن قضي 
نهائيا بالفسخ» عاد المتعاقدان إلى ما كانا عليه قبل التعاقد إعمالا للأثر الرجعي للفسخ على 
التفصيل الذي سوف نتناوله فيما بعد فالفسخ القضائي يتطلب رفع دعوى وصدور حكم نهائي 
فيها بالفسخ» ويكون الحكم منشئا للفسخ وليس مقررا له ولا يتعارض ذلك مع الأثر الرجعى 
أما في حالة الفسخ الاتفاقي» فإن رفع الدعوى لا يكون لازمة إذا نص في العقد على إعتباره 
مفسوخة من تلقاء نفسه» دون حاجة الى حكم قضائي وذلك عملا بالمادة ٠١۸‏ من القانون المدني 
فيقع الفسخ فور الإخلال بالالتزام حتى لو نازع المدين في تحقق الشرط مما اضطر الدائن إلى 
رفع الدعوى» ومتى صدر الحكم بالفسخ» كان مقررا للفسخ أي أن الفسخ يعتبر قد وقع من وقت 
الإخلال بالالتزام وليس من وقت صدور الحكم» وبالتالي يعتبر العقد كأن لم يكن من وقت هذا 
الإخلال» وهو ما يحول دون المدين وتوقى الفسخ» لأن التوقي يتطلب قيام العقد فإن كان قد زال؛ 
فإن التنفيذ يرد على غير محل» فإن تمثل الإخلال في عدم الوفاء بأحد الأقساطء فإن الوفاء به 
عن طريق العرض والإيداع يكون عديم الأثر لإستناده إلى عقد انقضى. ويترتب على الفسخ 
عودة المتعاقدين إلى ما كانا عليه قبل التعاقد. لكن إذا لم تتم صياغة الشرط الفاسخ على النحو 
المتقدم وانحصرت في إعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه؛ فإن الفسخ لا يقع إلا بصدور حكم 
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نهائي بناء على دعوى» ويكون الحكم في هذه الحالة منشئا للفسخ وليس مقررا له» وبالتالي يعتبر 
العقد قائمة ونافذة حتى يصدر حكم نهائي بالفسخ» ولكن التزاما بإرادة المتعاقدين» لا تملك 
المحكمة أية سلطة تقديرية بصدد إيقاع الفسخ ومن ثم تلتزم بالحكم به» كما تحول تلك الإرادة 
دون المدين و تنفيذ التزامه بعد أن أخل به وبالتالي لا يجوز له توقى الفسخ» ويترتب على الفسخ 
عودة المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد . 

ويقع انفساخ العقد بقوة القانون إذا استحال تنفيذ التزامات أحد عاقديه ولا يتطلب ذلك رفع دعوى 
أو صدور حكم منى وضحت الاستحالة وضوحا كافيةء فإذا نازع الدين ورفعت الدعوى كان 
الحكم مقررة للإنفساخ وليس منشئا له . 

ودعوى الفسخ دعوى شخصية ولو طلب فيها الرد» حتى لو تعلق الرد بعقارء إذ يلتزم كل من 
المتعاقدين برد ما كان قد تسلمه من المتعاقد الآخر كأثر ترتب قانونا على حكم الفسخ» وهذا 
التزام شخصي بالردء مما مؤداه أنه إذا رفض أحد المتعاقدين الردء كان للمتعاقد الآخر رفع 
دعوى لإلزامه بذلك» فإن كان الفسخ واردة على بيع عقارء التزم المشتري برد العقار وإلا جاز 
للبائع رفع دعوى لإلزامه بذلك» وحينئد لا يكلف البائع بإثبات ملكيته للعقار» ولكن يكتفي بإثبات 
العقد الذي تم بموجبه تسليم العقار للمشترى» فدعوى رد العقار دعوى شخصية وليست دعوى 
ملكية» ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة موطن المشتري طالما أن العقد لم يكن قد 
سجل» فإن كان قد سجلء فان دعوى الرد تكون شخصية عقارية لورودها على عقار انتقلت 
ملكيته إلى المشتريء فينعقد الاختصاص لموطن المشتري أو للمحكمة التي يقع العقار بدائرتها . 
ولا يقضى بالرد إلا إذا كان طالبه قد قام بتنفيذ التزاماته الشخصية التي رتبها حكم الفسخ أو كان 
لم يستوف حقوقه من خصمه» فإن لم يكن قد قام بذلك» جاز لخصمه التمسك بحقه في الحبس» 
فإن كان البائع قد أودع الثمن خزينة المحكمة معلقة صرفه للمشتري على قيام الأخير برد العين؛ 
أو كان البائع لم يقبض الثمن بعدء امتنع على المشترى حبس المبيع» لكن إن كان البائع قد قبض 
الثمن ولم يرده» جاز للمشتري التمسك بحقه في الحبس» وفي هذه الحالة تقضي المحكمة بإلزام 
المشترى برد المبيع وتعلق تنفيذ حكمها على قيام البائع برد الثمن» وينحصر هذا التعليق على 
التمسك بالحبس لعدم تعلق ذلك بالنظام العام» بحيث إن لم يتمسك المشتري بذلك قضت المحكمة 
بالرد . 

ويجب رد ذات المحل الذي وفاه المتعاقدء فلا يجوز رد غيره إلا إذا وافق المتعاقد الآخر على 
ذلك» فينحصر الالتزام بالرد في تنفيذ المتعاقد لإلتزامه عينة» فإن إمتنع ذلك» يكون التنفيذ بطريق 
التعويض» فإذا كان الثمن دفع بعملة أجنبية» تعين على البائع رده بذات العملة» فلا يجبر المشتري 
على قبول الوفاء بالعملة المحلية بحيث إن قام البائع بعرض الثمن بالعملة المحلية عرضة حقيقية 
على المشتري» ولما رفض الأخير هذا العرضء تم الإيداع بخزينة المحكمةء فإن هذا الوفاء لا 
يبرئ ذمة البائع من التزامه برد الثمن» ويكون للمشتري الحق في حبس المبيع . 
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وتستند دعوى الرد الى زوال سبب التزام طالب الرد بموجب الحكم النهائي بفسخ العقدء وذلك 
عملا بنص المادة ۱۸١‏ من القانون المدني الذي يجري بأنه يصح استرداد غير المستحق إذا كان 
الوفاء قد تم تنفيذا لإلتزام لم يتحقق سببه أو الالتزام زال سببه بعد أن تحقق. ففي العقود الملزمة 
للجانبين» يكون سبب التزام كل متعاقدء هو التزام المتعاقد الآخرء فإذا قضى بفسخ العقد أو تقايل 
عنه طرفاه » زال سبب التزام كل منهما وأصبح ما حصل عليه كل منهما من الآخرء غير 
مستحق له مما يوجب عليه رده فور زوال السبب» بحيث إذا امتنع عن الرد رضاءء الزم به 
قضاءء وينحصر الدفع بعدم التنفيذ على الالتزامات التعاقدية إذ ينصرف الدفع الى تمسك المتعاقد 
بعدم تنفيذ التزامه الذي يتضمنه العقدء فإذا انحل العقد زالت الالتزامات التي كان يتضمنها ولا 
يكون للمتعاقد إلا حبس ما تحت يده . راجع نقض ١110/1/7١‏ فيما يلى . 

فالإلتزام بالردء كأثر من آثار إنحلال العقد, هو التزام شخصي» إن لم ينفذ رضاء فانه ينفذ قضاءِء 
وذلك يطلب صريح جازم في دعوى الفسخ ليصدر حكم صريح جازم بالرد» فان لم يطلبه 
المدعي» إنحصرت الدعوى في طلب الفسخ» ولا تعتبر التقريرات القانونية التي توردها المحكمة 
في قضائها متعلقة بالأثر الرجعي للفسخ» والتزام البائع برد الثمن والتزام المشترى برد المبيع؛ 
بمثابة قضاء بالرد» باعتبار أن هذه التقريرات لازمة لتسبيب حكم الفسخ . 

تقضى بالالزام في منطوق الحكم» لكن قد يرد هذا الإلزام بمدونات الحكم التي تحز حينئذ حجية 
المنطوق مما يجوز معه تنفيذ هذا الالتزام جبرا متى كان ممكنا بعلم هلاك العين» فإن كان البائع 
هو المدعي» وقضى بإلزام المشترى بالرد» وجب على البائع لتنفيذ الحكم جبراء أن يقوم بتنفيذ 
التزامه المقابل المتمثل في رد الثمن» فإن لم ينفذه» جاز للمشتري التمسك بالحق في الحبس مما 
فان لم يطلب المدعي الرذء ولكن قضت المحكمة به؛ فإنها تكون قد قضت بما لم يطلبه الخصوم: 
مما يجيز الطعن في قضاتها بالتماس إعادة النظر وفقا للمادة ۲٤١‏ من قانون المرافعات . 
وبثبوت الحق في ١‏ لحبس لكل من المتعاقدين» تنتفي الخشية من عدم تنفيذ المتعاقد لالتزامه.» 
وبالتالي لا يجوز طلب توقيع الحجز التحفظي لما يكون للمدين لدى الغير . 

أثر الفسخ بالنسبة للمتعاقدين : 

إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان الى الحالة ال كانا عليها قبل العقدء فإذا استحال ذلك جاز الحكم 
أو الفسخ الاتفاقي أو الفسخ القانوني» لم يترتب على انحلال العقد من زوال سبب التزام كل 
متعاقد» فيصبح ما تسلمه كل منهما غير مستحق له مما يوجب عليه رده لمن يستحقه وهو المتعاقد 
الآخر فلا يجوز الرد لغيره حتى لو كان الغير هو الذي قام بتسليم الشئ إذ يكون التسليم في هذه 
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الحالة قد تم الحساب المتعاقد والمقرر أن العقد ينفسخ على عاقديه وتنحصر فيهم آثار الفسخ. 
ويشمل رد الشئ توابعه وما أصبح مستحقة من ثماره» ففي البيع يرد المشتري البيع بثمراته إذا 
كان من شأنه أن ينتج ثمرات» كما لو كان عقارة مؤجرة أو غير مؤجر طالما كان من شأنه أن 
ينتج ثمرات بأن كان صالحة للإنتفاع به ولو لم ينتفع به إذ العبرة بالإمكانية من استغلاله وليس 
بالإستغلال الفعلي» ومثل ذلك أيضا السيارة طالما سلمت صالحة للاستعمال ولو أصبحت غير 
صالحة بعد ذلك أى يرجع عدم صلاحيتها الى خطأ المشتري الذي قصر في إصلاحهاء أما إن 
كان العقار غير صالح بالحالة التي سلم عليها لأن ينتج ثمرات كما لو لم يكن تشطيبه قد اكتملء 
أو كانت الدمارة ملست معطلة غير صالحة للاميتعمال وظلت على هذه الحالة حتى الرده فلا 
يلتزم المشترى إلا برد العقار أو السيارة ولا يكون ثمة محل لطلب الثمرات لأن المبيع في تلك 
الحالات لا ينتج ثمرات» وأيضا إذا كان المبيع يتمثل في منقولات معدة للبيع كقطع غيار أو آلات 
جديدة أو ملابس أو أحذية وما شبه ذلك فإن الإلتزام بالرد ينحصر في المبيع دون الثمرات» وهذا 
لا يحول دون طلب التعويض الذي يستحق بسبب الفسخ . 
كما يلتزم البائع برد الثمن وفوائده من وقت المطالبة القضائيةء فإذا كان المشترى هو الذي طلب 
الفسخ» فإن الفوائد تسرى من وقت رفع الدعوى بالفسخ متى تضمنت طلبة بالرد والفوائد» فإن 
تتضمن هذا الطلب» فلا تعتبر دعوى الفسخ مطالبة برد الثمن وفوائده وحينئذ تسرى الفوائد 
من وقت رفع الدعوى بطلب رد الثمن وفوائده الذي أصبح غير مستحق للبائع لزوال سببه بعد 
أن كان قد حقق» عملا بالفقرة الثانية من المادة ١85‏ من القانون المدني التي تنص على أن يلتزم 
من تسلم غير المستحق برد الفوائد والثمرات من يوم رفع الدعوىء وكذلك الحال بالنسبة للبائع 
إذا كان هو الذي رفع دعوى الفسخ» فيستحق الثمرات إذا كان المبيع ينتج ثمارة من وقت طلب 
رد المبيع وثمراته سواء قدم هذا الطلب مع دعوى الفسخ أو بدعوى مستقلة . 


ومن وقت صدور الحكم النهائي بالفسخ» يصبح المبيع غير مستحق للمشترى» والثمن غير 
مستحق للبائع» فيلتزم كل منهما برد ما تسلمه» رضاء أو قضاء بدعوى رد غير المستحق» ومن 
وقت استحقاق المشترى لفوائد الثمن يستحق البائع ثمرات المبيع» يستوي أن يكون المشترى هو 
الذي طلب الرد أم كان البائع هو الذي طلبه؛ إذ أن التزام البائع برد الثمن وفوائده يقابله التزام 
المشترى برد المبيع وثمراته» بحيث إذا امتنع أحدهما عن تنفيذ التزامه جاز للآخر حبس ما في 
بده » ويسري كل ما تقدم على جميع العقود الملزمة للجانبين» وتقع المقاصة القانونية بين فوائد 
الثمن وثمرات المبيع بقدر الأقل منهماء وما تبقى بعد المقاصة تلزم به المحكمة المدين به» ولا 
تتصدى المحكمة للفوائد والتمرات من تلقاء نفسها وإنما بناء على طلب الدائن بهاء ولا تلازم 
بين الفوائد والثمرات إلا إذا طلبت» بحيث . إذا طلب المشتري الثمن وفوائده» وطلب البائع رد 
المبيع فقط دون أن يطلب رد ثمراته» فلا تقضي المحكمة برد الثمرات بينما تقضي برد الثمن 
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وفوائده» وفي نطاق الحبسء يقابل المبيع الثمن» بينما تقابل الثمرات الفوائد على ما أوضحناه 
ببند (الأثر الرجعي للفسخ» فيما يلي) . 

وإذا قام من تسلم المبيع بإجراء تحسينات فيه أو إقامة بناء أو غرس أشجارء ثم قضى بالفسخ» 
فإن الآثار التي ترتب على ذلك تخضع للقواعد العامة المقررة في المادتين 1۲٤‏ 175 من 
القانون المدني» فإن كان الذي أقام التحسينات أو البناء أو الغراس هو المتسبب في الفسخ» كما 
لو كان مشتريا وأخل بالتزاماته» فيعتبر أنه كان سيئ النية عند قيامه بهذه المنشآت» ومن ثم 
يجوز للبائع أن يطلب إزالتها على نفقة المشتري مع التعويض إن ترتب على ذلك ضرر للبائع 
وذلك في ميعاد سنة من تاريخ صدور الحكم النهائي بالفسخ إذا توافر علم البائع بإقامة المنشآت 
قبل ذلك أو من تاريخ علمه بإقامتها إذا كان العلم بعد الفسخ» و للبائع أيضا أن يطلب إستبقاء 
المنشآت مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة أو دفع مبلغا يساوي ما زاد في ثمن العقار بسبب هذه 
المنشآت . 


أما إن لم يكن هو المتسبب في الفسخ» فيعتبر حسن النية مما يحول دون البائع وطلب الإزالة 
وإنما يخير بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو أن يدفع مبلغا يساوي ما زاد في ثمن العقار 
بسبب هذه المنكلف مأرلم يطلب المششكيع/ نز ع قاد ذلك أن/المشتري ذا كاهو المتسبب في 
الفسخء فلا يجو له اد 0 ا ا لقا للقر اعد المتقدمدا والنه الحو قي حبس العقار 
كله حتى يستوفي التعويض المقرر فضلا عن الثمن الذي قبضه البائع وفوائده» ولا يحول دون 
ذلك أن يقصر البائع/#اللاقاء +2 ار جل ليو ”| اد إلا إذا اكان لااب إزالة المنشآت 
وقضى له بذلك بحكم نهائى» وحينئذ يوفي بالثمن مخصومة منه نفقات إزالة المنشآت وفاء 
مباشرة للمشترى» أو بطريق العرض والإيداع . 


وفي حالة ملاك الشيئ» مما يحول دون رده» فإن المدين الملتزم بالردء كالمشتري في عقد البيع؛ 
يلتزم بتعويض البائع طالما كان الهلاك بخطأ المشترىء أما إن كان بسبب أجنبي» فلا يسأل 
المشترى إلا بقدر ما عاد عليه من نفع كما لو استخدم ما تخلف عن الهلاك في عمل خاص به 
فإن لم يتحقق ذلك» استرد البائع الشيء الهالك بحالته دون تعويض إذا طلب الردء فإنه لم يطلبه 
وطالب المشتري بالثمنء تنفيذا للعقد دون الفسخ» قضى له بذلكء إذ لا مصلحة للبائع في طلب 
الفسخ في حالة هلاك المبيع إلا إذا كانت قيمة العقار المتهدم تجاوز الثمن» ويسري ذلك سواء 
تحقق الهلاك قبل رفع دعوى الفسخ أم بعد ذلك» على أنه إذا كان الهلاك بخطأ المشتريء امتنع 
عليه طلب الفسخ» إذ يستحيل عليه تنفيذ التزامه بالرد وهو شرط لإجابته لطلب الفسخ» و للبائع 
بعد رفع دعوى الفسخ» في حالة هلاك المبيع أن يعدل طلباته إلى التنفيذ العيني لالتزام المدين 
بإلزامه بدفع الثمن أو الباقي منه إعمالا لقواعد المسئولية العقدية لتمسكه في هذا الطلب بالعقدء 
سواء كان الهلاك بخطأ المشتري أو بسبب أجنبي» فيتحمل المشتري حينئذ تبعة الهلاك طالما 
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كان قد تسلم المبيع ولو لم تكن الملكية قد انتقلت إليه وذلك عملا بالمادة 4717 من القانون المدني 
خلافا لانفساخ العقد باستحالة تنفيذه إذ يتحمل المالك تبعة هذه الاستحالة عملا بالمادة ١55‏ منه . 


إعتبار المشتري الحابس حائزاً عرضياً : 


أوضحنا فيما تقدم أن من حق المشترى أن يحبس العقار حتى يرد له البائع الثمن وفوائده. ويعتبر 
المشترى في هذه الحالة حائزة عرضية للعقار المبيع يحوره الحساب البائع مما يحول دونه 
ودون ورثته من بعده والتمسك بتملكه بالتقادم إلا إذا جابه البائع مجابهة صريحة بأنه يحوز 
لآل الف بالنشيةة للغرى + 

الغير في صدد الفسخ» هو من تلقى حقا عينيا على المبيع» فمشترى العقار يعتبر من طبقة الغير 
من وقت تسجيل عقد البيع» ومشتري المنقول يصبح من طبقة الغير من وقت تسلمه له إن كان 
معينة بنوعه» ومن وقت التعاقد إن كان معينة بذاته» ويصبح المنقول المعين بنوعه؛ منقولا معينا 
بذاته بمجرد إفرازه» وبهذا الإفراز تنتقل ملكيته للمشتري . 

كما يصبح الدائن المرتهن من طبقة الغير بمجرد اكتسابه حق الرهن على المبيع - راجع المادتين 
E‏ 5 - وذلك باستيفاء الشروط اللازمة لذلك والمتعلقة بنوع الرهن سواء كان رسميا 
زو حيازية ما لم يكن صوريا أو باطلا . 


وتلقى الحق العيني» يعنى اكتسابهء فتلقى حق الملكية على العقار يكون بتسجيل العقد أو الحكم 
الصادر بصحته ونفاذه» وتلقى حق الرهن الرسمي يكون بقیده» وهكذاء وفي المنقول» بتلقي 
المشترى ملكيته بالحيازة أو بالإفراز أو إذا كان معينة بذاته وفقا لما تقدم . 


وبناء على ذلك» فإن لم يكتسب الحق العيني على الشئء لا يعتبر من طبقة الغيرء وبالتالي يكون 
ممثلا في شخص مدينه الذي تصرف له في هذا الشيء فيحاج بحجم الفسخ الذي يصدر عضد 
الأخير طالما أن هذا الحكم قد صدر قبل تلقيه الحق العيني على الشئ» كما يحاج بالتقايل الذي 
تم بين مدينة ومن تلقى منه الأخير الشيئ» أما إذا تلقى الحق قبل صدور حكم الفسخ» أصبح من 
ومتى أصبح المتصرف إليه من طبقة الغير» بأن يكون قد اكتسب حقا عينيا على الشئ» فإنه لا 
يحاج بالحكم الصادر بالفسخ - ولا بالتقايل عن العقد - إذا كان قد إكتسب الحق العيني قبل 
تسجيل صحيفة دعوى الفسخ أو التأشير بها في هامش تسجيل العقد محل دعوى الفسخ» ويشترط 
لذلك أن يكون حسن النية وقت اكتسابه الحق العيني» فإن كان سيئ النية في ذلك الوقت أو قبلهء 
فإنه يحاج بحكم الفسخ وحينئذ يلتزم برد الشئ إلى المدعي في دعوى الفسخ. أما إذا أصبح سئ 
النية بعد إكتسابه الحق العيني» فلا أثر لذلك لأن العبرة في الاحتجاج عليه بحكم الفسخ أن يكون 


https://alliedforlegalandtaxadvice.com/ 


سئ النية وقت اكتسابه الحق لا بعد ذلك» وحسن النية مفترض فلا يكلف من تلقى الحق إثباته 
وإنما على من يدعى سوء نيته إثبات ذلك» ويتوافر سوء النية بتحقق العلم بسبب الفسخ» وقد 
نصت المادة ١‏ من قانون الشهر العقاري رقم ١١5‏ لسنة ١155‏ على أنه يترتب على تسجيل 
دعاوى البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع أو التأشير بها أن حق المدعى إذا تقرر بحكم 
مؤشر به طبق القانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل تلك 
الدعاوى أو التأشير بها ولا يكون هذا الحق حجة على الغير الذي كسب حقه بحسن نية قبل 
التأشير أو التسجيل المشار إليهما . 


أما إن كان الغير قد تلقى الحق العيني بعد تسجيل دعوى الفسخ أو بعد التأشير بها في هامش 
تسجيل العقد محل دعوى الفسخ» فإنه يحاج بالحكم الصادر بالفسخ سواء كان حسن النية وقت 
تلقيه الحق أو كان سيئهاء ومن ثم يزول حقه العيني بمجرد التأشير بمنطوق حكم الفسخ في 
هامش تسجيل الصحيفة أو في هامش تسجيل العقد المقضي بفسخه»ء وينسحب هذا التأشير الى 
تاريخ تسجيل الصحيفة أو التأشير بهاء وبذلك تقوم قرينة قانونية قاطعة على علمه بسبب الفسخ 
بما يتوافر به سوء نيته إعمالا لقرينة شهر التصرف والعبرة بالاحتجاج على الغير بحكم الفسخ 
بالتأشير به على نحو ما تقدم أو تسجيله وفي الحالتين يرتد أثره إلى وقت تسجيل الصحيفة أو 
التأشير بهاء فإن لم يتم التأشير بالحكم أو تسجية» فلا يحاج الغير بدعوى الفسخ حتى لو كانت 
مسجلة أو مؤشر بهاء يدل ذلك على أن العبرة ليس برفع الدعوى وإنما بصدور حكم نهائي 
بالفسخ والتأشير به . 


إعتبار الدعوى المسجلة أو المؤشر بها كأن لم تكن : 


أوضحنا في البند السابق» أن دعوى الفسخ إذا سجلت صحيفتها أو تأشر بها قبل اكتساب الغير 
حق عيني على محل العقد موضوع الدعوىء ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بالفسخ في 
هامش تسجيل الصحيفة أو بهامش تسجيل العقدء فإن الغير يحاج بالفسخ لإمتداد أثر التأشير 
بالحكم الى تاريخ تسجيل الصحيفة أو التأشير بها . 


ولما كان هذا الأثر لا يتحقق إلا بالفصل في الدعوى بحكم نهائي ثم التأشير بمنطوقه أو بتسجيله 
على نحو ما تقدم؛ مما مفاده استمرار نظر الدعوى حتى يصدر فيها حكم نهائي» بحيث إذا تعذر 
ذلك» بأن قضي نهائية بإعتبار الدعوى كأن لم تكن» فإنه يترتب على ذلك زوالها بما في ذلك 
صحيفة افتتاحها المسجلة أو المؤشر بها وزوال الآثار القانونية المترتبة عليها ومنها الأسبقية 
التي تقررت لها بتسجيل صحيفتها إلا من تاريخ إجراء هذا التسجيل» فإن كان ذلك بعد تسجيل 
الغير عقده» فإنه لا يحاج بحكم الفسخ إذ يرتد أثره الى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى الصادر 
فيها هذا الحكم» وهو تسجيل لاحق على تسجيل عقد الغير . 
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ومناط تحقق الأثر المتقدم» أن تزول الدعوى وترفع دعوى جديدة بذات الطلبات» وذلك لإستقلال 
الإجراءات القضائية عن بعضها فتستقل كل دعوى في آثارها عن غيرها ولو اخدت الطلبات 
والخصوم فيهاء ويترتب على ذلكء أنه إذا ظلت الدعوى قائمة فإنها تنتج كافة آثارها حتى لو 
عدلت الطلبات فيها أو صحح شكلها بإدخال صاحب الصفة فيهاء وحينئذ إذا صدر حكم نهائي 
فيها بالخ وتاشر .يه أو سیل على تخو.ها تدم ارت أن الس الى تاريخ تسجيل صحيدة 
الدعوى أو التأشير بها . 


الأثر الرجعي للفسخ : 


يترتب على فسخ العقد الملزم للجانبين» ما يترتب على انحلاله بوجه عام» إذ يصبح العقد كأن 
لم يكن» فيزول وتزول كافة الآثار التي ترتبت عليه» ويعود كل متعاقد الى الحالة التي كان عليها 
قبل التعاقدء مما مؤداه وا يسرج كل اللتخاققتما کا قد أعطاه للمتكاقا إلآخرء ليس هذا فحسب» 
بل يرد أيضا ناتج ما كان قد تسلمه» وينصرف هذا الناتج الى الفوائد والثمرات إذ طالما عاد 
المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقدء فإن كلا منهماء يفترض أنه لم يسلم محل التزامه 
للمتعاقد الآخرء وبالتالي تكون له فائدة ما أعطى أو ثمراته» ويعتبر كل متعاقد أنه لم يتصرف 
في هذا المحل وأنه انتفع بنتاجه» ويترتب على ذلكء أن المتعاقد لا يرد ما تسلمه فقط وإنما يرد 
أيضا فوائده أو ثمراته التي استحقت منذ تسلم محل التزام المتعاقد الآخرء وتلك هي دلالة الأثر 
الرجعي للفسخ» ولكن لما كان يترتب على فسخ العقد» أن يصبح المحل الذي تسلمه المتعاقد غير 
مستحق له» فإن فوائده وثمراته تصبح أيضا غير مستحقة له. وقد تدخل المشرع بالنسبة لتلك 
الفوائد والثمرات فلم يجعل استحقاقها منذ بدء التعاقدء وإنما من وقت المطالبة القضائية بهاء إذ 
نصت الفقرة الثانية من المادة ١65‏ من القانون المدني على أنه يلتزم من تسلم غير المستحق 
برد الفوائد والثمرات من يوم رفع الدعوى. وتقع المقاصة القانونية بقدر الأقل من الفوائد 
والثمرات. وينحصر الالتزام فيما زاد بعد إجراء المقاصة . 


يترتب على الفسخ اعتبار العقد كأن لم يكن وهو ما يقتضى إعادة المتعاقدين إلى ذات المركز 
القانوني الذي كانا عليه قبل التعاقد» وهو ما يعرف بالأثر الرجعى للفسخ» ويتوقف تحقق هذا 
الأثر على إمكان إعادة المتعاقدين إلى الوضع الذي كانا عليه قبل التعاقد فكلما كان ذلك ممكنة؛ 
كان للفسخ أثر رجعيء بل إن طالب الفسخ لايجاب إلى طلبه إذا استحال عليه إعادة ذات الشي 
الذي تسلمه إلى المتعاقد الآخرء لأن من استحال عليه ذلك امتنع عليه طلب الفسخ» فالمشتري 
الذي هلك المبيع في يده بخطئه يمتنع عليه طلب الفسخ, أما إذا استحال إعادة المتعاقدين إلى ما 
كانا عليه قبل التعاقدء أو كان في ذلك إرهاق للمدين على نحو ما أوضحناه بالمادة ۳٠١۲ء‏ فلا 
يكون للفسخ أثر رجعيء مثال ذلك» عقد الإيجارء إذ يستحيل محو المدة التي انتفع فيها المستأجر 
بالعين المؤجرة ولكن يجوز حرمانه من الانتفاع بالمدة المقبلة» وبالتالي لا يكون لفسخ الإيجار 
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أثر رجعي وإنما أثر فورى مباشر منذ صيروره حكم الإخلاء نهائية» ومن هذا الوقت يصبح يد 
المستأجر يد غاصب» ويلتزم بتعويض عن انتفاعه اللاحق لحكم الفسخ بينما يكون ملتزمة بالأجرة 
عن المدة السابقة على حكم الفسخ» ويرد امتياز المؤجر على الأجرة دون التعويض.(المطول في 
الصفحة/ 7١5‏ ) 

تحقق أثر الفسخ أيا كان نوع الفسخ : 

يتحقق أثر الفسخ المنصوص عليه بالمادة» على أنواع الفسخ جميعاء أي سواء كان الفسخ قضائيا 
أو اتفاقيا أو قانونيا . 

يقرر النص الأثر الرجعى للفسخ» ومقتضاه إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا يقرر النص 
عليها قبل العقد» واعتبار العقد كأن لم يكن . 

ويترتب على ذلك» أنه إذا كان العقد الذي تقرر فسخه لم ينفذ شيء منه فلا يلتزم أي من المتعاقدين 
وإذا كان العقد قد نفذ جزء منه وجب أن يرد كل من المتعاقدين إلى الطرف الأخر الأداء الذي 
قبضه منه . 

فإذا كان العقد بيعا تعين على المشتري أن يرد المبيع الذي تسلمه إلى البائع وتعين على البائع 
ولكن إعمال الفسخ لا يتوقف على الرد لأن الرد نتيجة للفسخ . 

ويكون الرد على أساس قاعدة استرداد ما دفع بغير حق عملا بالفقرة الأولى عن المادة ۱۸۱ 
مدني التي تقضي بأن: "كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده ." 
وما تقضي به المادة ۱۸١‏ مدني من أنه: "يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا 
لالتزام زال سببه بعد أن تحقق ." 

ولا يقضى بالرد بغير طلب سواء في دعوى الفسخ أو في دعوى تالية . 

وإذا استحال الرد بخطأ صاحب الشأن حكم عليه بالتعويض. وفقا للأحكام الخاصة بدفع غير 
المستحق وليس المسئولية العقديةء لأن العقد بعد فسخه لم يعد له وجودء ولا يصلح أساسا للحكم 
بالتعويض. ويعتبر العقد هنا واقعة مادية . 


و للدائن الذي طلب الفسخ وأجيب إلى طلبهء أن يطلب زيادة على ذلك الحكم له بالتعويض عما 
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أثر الفسخ بالنسبة للغير : 

الفسخ كما ذكرنا في التفاسخ أو التقايل يسرى أثره على الغيرء كما يسرى بين المتعاقدين. فالعقد 
الذي تقرر فسخه يزول كل أثر له فيما بين المتعاقدين» ويترتب على ذلك أن يتأثر الغير بهذا 
الوضع بالنسبة إلى الحق الذي يتلقاه من أحد الطرفين على الشيء الذي ورد عليه العقد. فهذا 
الحق يزول تبعا للفسخ . 

فإذا كان أحد الطرفين في العقد الذي فسخ قد تصرف في حقه إلى الغير فإن حق الغير يزول 
بالفسخ. فإذا اشترى شخص عينا ثم باعهاء وبعد ذلك فسخ العقد الأولء فإن البائع في هذا العقد 
يسترد العين من المشتري الثاني. وإذا كان هذا الشخص قد رتب على العين رهنا أو حقا عينيا 
آخر فإن البائع يسترد العين خالية من الرهن أو أي حق آخر . 

إنما يستثنى من هذه القاعدة حالتان : 

الحالة الأولى : 

أنه إذا كسب الغير بحسن نية حقا عينيا عقاريا على الشيء الذي ورد عليه العقد الذي فسخ. 
وذلك قبل تسجيل دعوى الفسخ أو التأشير بها في هامش تسجيل هذا العقد» فإن حقه يبقى بالرغم 
من الفسخ . 

الحالة الثانية : 

أنه إذا كسب الغير حقا يتعلق بالشيء الذي ورد عليه العقد الذي فسخ وذلك بمقتضى عقد من 
عقود الإدارة كالإيجار فإن حقه يبقى بالرغم من الفسخ . 

ويراعي ما تنص عليه المادة ٠٠٤‏ مدني من أنه: -١"‏ إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختيارا 
أو جبرا إلى شخص آخرء فلا يكون الإيجار نافذا في حق هذا الشخص إذا لم يكن له تاريخ ثابت 
سابق على التصرف الذي نقل الملكية . 

ومع ذلك يجوز لمن انتقلت إليه الملكية أن يتمسك بعقد الإيجار ولو لم يكن هذا العقد غير نافذ 


حكم المادة (1:4) من القاتوق. المذتي رى عرد الإيخان القاتمنة على المالك الحديه. ولو لم 
يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمى سابق على تاريخ انتقال الملكية ." 


وقد ورد نص خاص لمصلحة الدائن المرتهن رهنا رسميا في المادة ٤‏ مدنى والثي تقضي 
نان "سيق قاتها لست الذاقق افر تن الررهن السار مق المالك الثذى كارن يطل نة ملكيده 
أو فسخه أو إلغاؤه أو زواله لأي سبب آخرء إذا كان هذا الدائن حسن النية في الوقت الذي أيرم 
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فيه الرهن".(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع» المستشار/ محمد عزمي البكريء الجزء/ الثاني 
الصفحة/ )7١5‏ . 


وقد طبقت محكمة النقض هذه المبادئ واستقرت عليها على النحو التالي : 

١-مفاد‏ نص المادة ١٠١‏ من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الفسخ 
يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن ويعاد كل شيء إلى ما كان 
عليه من قبل » وبالتالى فإنه يترتب على القضاء بفسخ عقد البيع أن تعود ‏ بقوة القانون ‏ العين 
المبيعة إلى البائع » وأن يرد الأخير ما قبضه من الثمن وتطبق ذات القواعد إذا انحل العقد بسبب 
إبطاله أو بطلانه . 

(الطعن رقم ۷۷۸٤‏ لسنة ۸۲ جلسة )١١/:٠5/5١١*‏ 

؟- إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد عملا بالمادة ١١‏ من 
القانون المدنى » ومن ثم فإن الفسخ له أثر رجعى سواء كان الفسخ بحكم القاضى أم بحكم الاتفاق 
أم بحكم القانون إلا أنه إذا كان العقد زمنياً كالإيجار وفسخ لم يكن لفسخه أثر رجعى لأن طبيعة 
العقود الزمنية تستعصى على هذا الأثر ذلك أن العقد الزمنى يقصد الزمن فيه لذاته إذ إنه محل 
العقد وما انقضى منه لا يمكن الرجوع فيه » ويترتب على ذلك أن المدة التى انقضت من عقد 
الإيجار تبقى محتفظة بآثارها ويبقى عقد الإيجار قائماً طول هذه المدة وتكون الأجرة المستحقة 
عن المدة السابقة على الفسخ لها صفة الأجرة لا التعويض ويعتبر العقد مفسوخاً من وقت الحكم 
البات بفسخه لا قبل ذلك أومن اليوم التالى لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا فى الجريدة 
الرسمية ويترتب على ذلك أنه إذا نشأ العقد المفروش وتم تنفيذه وانتهى فى ظل الرخصة التى 
كانت تخولها المادة ٠١‏ من القانون رقم 59 لسنة ١93717‏ للمستأجر وقبل صدور حكم المحكمة 
الدستورية العليا ففى هذه الحالة لا خطأ من جانب المستأجر لأنه لم يكن يعلم وما كان له أن 
يتوافر هذا العلم وقت التأجير مفروشا بأن نص المادة ٠٠١‏ سالفة البيان غير دستورى . 
(الطعن رقم ١1٠١‏ لسنة 54 جلسة ۱۸/۰۳/۲۰۱۰ س 5١‏ ص ۳۷۷ ق )٠١‏ 

۳- إذ كان الثابت أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بنفاذ عقد الإيجار الصادر له من 
المطعون ضده الثاني فى حق المطعون ضدها الأولى وأن فسخ عقد البيع بين الأخيرين بموجب 
الحكم الصادر فى الدعوى .... لسنة ........ مدني مدينة نصر لا يؤثر على سلامة عقد الإيجار 
الذي أبرم قبل تحقق الشرط الفاسخ» فأطرح الحكم المطعون فيه دفاعه بمقولة إن مقتضى الفسخ 
أن يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى 


0 


(الطعن رقم ٠١١١‏ لسنة 7١‏ جلسة ۰۹/۱۲/۲۰۰۲ س ٥۳‏ ع ۲ ص ١١٤١‏ ق )١٠١‏ 
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5 - الأصل أنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد عملا بالمادة 
٠‏ من القانون المدني ومن ثم كان الفسخ له أثر رجعي سواء كان بحكم القاضي أو بحكم 
القانون إلا أنه إذا كان العقد زمنيا كالإيجار وفسخ لم يكن لفسخه أثر رجعي لأن طبيعة العقود 
الزمنية تستعصي على هذا الأثر ذلك أن العقد الزمني يقصد الزمن فيه لذاته إذ أنه محل العقد 
وما انقضى منه لا يمكن الرجوع فيه, ويترتب على ذلك أن المدة التي انقضت من عقد الإيجار 
تبقى محتفظة بآثارها ويبقى عقد الإيجار قائماً طوال هذه المدة وتكون الأجرة المستحقة عن المدة 
السابقة على الفسخ لها صفة الأجرة لا التعويض ويعتبر العقد مفسوخا من وقت الحكم البات 
بفسخه لا قبل ذلك أو من اليوم التالي لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا فى الجريدة الرسمية 
ويترتب على ذلك أنه إذا نشأ العقد المفروش وتم تنفيذه وانتهى فى ظل الرخصة التي كانت 
تخولها المادة ٠١‏ من القانون رقم 51 لسنة ١91377‏ للمستأجر وقبل صدور حكم المحكمة 
الدستورية العليا ففي هذه الحالة لا تقصير من المستأجر الأصلي ولا خطأ من جانبه لأنه لم يكن 
يعلم وقت التأجير المفروش بأن نص المادة 4٠‏ سالفة البيان غير دستوري . 

(الطعن رقم ٠١١71‏ لسنة ٦٤‏ جلسة ۰۸/۰۲/۲۰۰۱ س ٥۲‏ ع ١‏ ص ۲۷۷ ق )٥۸‏ 

-٥‏ إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم إمكان إعادة الحال 
إلى ما كان عليه وتسليمه ارض المطعون ضدهم خالية كأثر من آثار الفسخ وذلك تأسيساً على 
أن البناء أقيم على هذه الأرض وأرض أخرى ضمت إليها وبلغت مساحتها جميعهاً ٠١۲۹‏ م٠‏ 
لا تتجاوز ارض المطعون ضدهم فيها نسبة ٠٠‏ % فقط وأنه لا يتصور تسليم أي جزء من 
الأرض خالية إلا إذا هدم العقار بأكمله وفى ذلك ضياع للمال وإهداره . وإذ لم يعن الحكم بإيراد 
هذا الدفاع وبحثه والرد عليه رغم جوهريته إذ من شأنه لو تحقق أن يغير وجه الرأي فى شأن 
قضائه بالإزالة والتسليم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور . 

(الطعن رقم ١59٠١‏ لسنة 55 جلسة ۰۱/۰۷/۲۰۰۰ س ١ه‏ ع ۲ ص ۸۷۹ ق )١55‏ 


5- لما كان الطاعن قد أقام دعواه بطلب فسخ العقد (عقد البيع) لإخلال المطعون ضدهما 
بالتزامهماء إذ تخلفت فى المبيع ما كفلاه له فيه من الحداثة والكفاءة العالية» مع التعويض لما 
أصابه من أضرارء وهي - بهذه المثابة - دعوى فسخ لإخلال البائع بضمان العيب» والذي ألحق 
به التقنين المدني الحالي تخلف الصفة التي كفل البائع وجودها فى المبيع وقت التسليم» وهي مما 
تتقادم بخمس عشرة سنة طبقا للقواعد العامة» فإن الحكم المطعون فيه ولئن كان قد انتهى صحيحا 
إلى تكييف الدعوى بما سلف» إلا أنه أجرى عليها التقادم الحولي الخاص بدعوى الضمان» رغم 
أن الطاعن لم يؤسس رجوعه عليهاء مما يعيبه بمخالفة القانون وبالخطأ فى تطبيقه . 


(الطعن رقم 75071 لسنة ٦١‏ جلسة ۳۰/۰٦/۱۹۹۹‏ س 50 ع ۲ ص 155 ق ۱۸۸) 
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۷- نص المادة ١6١‏ من القانون المدني وقد جرى على أنه "إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى 
الحالة التي كانا عليها قبل العقد..." مفاده أنه يترتب على الفسخ إنحلال العقد بأثر رجعي منذ 
نشوئه ويعتبر كأن لم يكن ويعاد كل شيء إلى ما كان عليه من قبل لا بالنسبة لطرفيه فحسب بل 
بالنسبة للغير كذلك فلا تنفذ التصرفات التي رتبها أحد المتعاقدين على محل التعاقد أثناء قيام 
العقد فى حق الطرف الآخر إعمالاً لهذا الأثر الرجعي للفسخ, إلا أنه رغبة من المشرع فى حماية 
الغير حسن النية من هذا الأثر فقد عطله لمصلحته متى كان قد تلقى حقاً عينياً على عقار وشهر 
حقه قبل تسجيل صحيفة دعوى الفسخ أو قبل التأشير بمضمونها على هامش المحرر المسجل 
وذلك بما نصت عليه المادة ١/ ٠١‏ من قانون تنظيم الشهر العقاري الصادر برقم ١١5‏ لسنة 
5 من أنه "يجب التأشير فى هامش سجل المحررات واجبة الشهر بما يقدم ضدها من 
الدعاوى التي يكون الغرض منها الطعن فى التصرف الذي يتضمنه المحرر وجوداً أو صحة أو 
نفاذاً, كدعاوى البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع.؛ فإذا كان المحرر الأصلي لم يشهر تسجل 
تلك الدعاوى وكذلك المادة ,١/ ١١‏ ۲ من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم ١5‏ لسنة ١91775‏ 
من أنه "يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة ٠١‏ أو التأشير بها أن حق المدعي إذا ما 
تقرر بحكم مؤشر به طبقاً للقانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ 
تسجيل الدعاوى أو التأشير بها. ولا يكون هذا الحق حجة على الغير الذي كسب حقه بحسن نية 
قبل التأشير أو التسجيل المنصوص عليهما فى الفقرة السابقة ." 8 

(الطعن رقم ٤١‏ لسنة ٦۷‏ جلسة ۱۱/۰٦/۱۹۹۸‏ س 44 ع ۲ ص 5۰۷ ق )٠١١‏ 


۸- إذا كان الأصل كا ا برا هذ امد اق تكون لازمة بمعنى 
عدم إمكان انفراد أحد المتعاقدين بفسخ العقد دون رضاء المتعاقد الآخرء وإلا انه ليس ثمة ما 
يمنع من الاتفاق بينهما صراحة أو ضمناً على رفع على رفع العقد والتقايل منه وليس هناك ما 
يحول بين احدهما وبين طلب فسخه أو انفساخه إذا لم يوف المتعاقد الآخر بالتزامه أو إذا أصبح 
تنفيذ هذا الالتزام مستحيلاً طبقاً لنصوص المواد من ٠١١‏ إلى ١٠١‏ من القانون المدنى مما 
مؤداه أن الحق فى طلب حل الرابطة العقدية وفقاً لهذه النصوص باعتبارها مكملة لإدارة 
المتعاقدين ثابت لكل متعاقد بنص القانون ويَعتينَ“العقد متضمناً له ولو خلا من أشترطه ولا يجوز 
حرمانه منه أو الحد من نطاقه إلا باتفاقه إلا صريح» وعقد القسمة شانه فى ذلك شأن سائر العقود 
التبادلية . 

(الطعن رقم ۲۳۸١‏ لسنة ٠۰‏ جلسة ٠٥/۰٤/۱۹۹۰‏ س ٤١‏ ع١‏ ص ٥۸١‏ ق )١١5‏ 

۹- مؤدى النص فى المادة ۳۷١‏ من القانون المدني على أنه إذا إجتمع فى شخص واحد صفتا 
الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد إنقضى هذا الدين بالقدر الذي إتحدت معه الذمة وإذا زال 
السبب الذي أدى لإتحاد الذمة وكان لزواله أثر رجعى عاد الدين إلى الوجود هو وملحقاته بالنسبة 


6 


إلى ذوى الشأن جميعاً ويعتبر إتحاد الذمة كأن لم يكن وأن شراء المستأجر العين المؤجرة من 
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المؤجر وإنتقال الملكية إليه هو صورة من صور إنتهاء الإيجار بإتحاد الذمة وذلك بمجرد وقوع 
البيع ذلك لن الستاحن بشزائة العين عل محل الموجن فإحتمعت لة#يضيقكا المؤيجر :و المستاحر. 
مها ا هق لاتسار ا يها الازسه أنه رز وال سنب اک الذية کا 0 
عد الت ويفا الحكم بالفسخ من أثر رخ وعودة المتعاقدين إلى الحالة الت كاتا عليها قل 

التعاقد عملاً بالمادة ٠١‏ من القانون المدني» تعود العلاقة الإيجارية التي كانت قائمة بينهما قبل 


إلتزامات عقد الإيجار بمقوماته الأصلية بينهما . 
(الطعن رقم 7١٠١7‏ لسنة ٠١‏ جلسة ل 1و /م/ للا سے ٤٣‏ ع ١‏ ص ٠٠١‏ ق5ه) 


- مفاد نص المادة ٠٠١‏ من القانون المدني على توافر الأثر الرجعى للفسخ» إلا أن المقرر 
بالنسبة لعقد الإيجار هو من عقود المدة فإنه يستعصى بطبيعته على فكرة الأثر الرجعى؛ لأن 
الأمر فيه مقصود لذاته باعتباره أحد عناصر المحل الذي ينعقد عليه والتقابل بين الإلتزامين فيه 
يتم على دفعات بحيث لا يمكن الرجوع فيما نفذ منه فإذا فسخ عقد الإيجار بعد البدء فى تنفيذه 
فإن آثار العقد التي إنتجها قبل الفسخ تظل قائمة عمليآء ويكون المقابل المستحق عن هذه المدة 
له صفة الأجرة لا التعويضء ولا يعد العقد مفسوخاً إلا من وقت الحكم النهائي الصادر بالفسخ 
لا قبله» إلا أن الأمر يختلف إذا كان عقد الإيجار لم يتم تنفيذه ولم يتسلم المستأجر العين المؤجرة 
فإن تقاعس المؤجر عن تنفيذ التزامه بتسليم العين المؤجرة يوجب فسخ العقد متى طلب المستأجر 
ذلك ويرد الطرفان إلى الحالة التى كانا عليها عند عقد التعاقد وللمستأجر أن يسترد ما دفعه 
لحساب الأجرة التي سوف تستحق عليه عند تنفي العقد . 

(الطعن رقم ۱۹۲۹ لسنة ٥۲‏ جلسة ۱۱/۰٤/۱۹۹۱‏ س ٤١٤‏ ع ١‏ ص 885 ق )٠٤١‏ 

-١‏ النص فى المادة ٠٠١‏ من القانون المدني على أنه إذا اک العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة 
التي كانا عليها قبل العقد فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض". وفي المادة ۱۸١‏ منه على 
أنه > يصح إسترداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لالتزام لم يتحقق سببه أو لالتزام 
زال سببه بعد أن تحقق. رفي الكلاة ولع نے میں نط وى استرداد ما دفع بغير حق 
بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه فى الاسترداد إمفاده 
أن کک اا رارقب عليه رمحلا له رار کی :ا ار تووار لوركن وکن ی 
إلى ما كان عليه من قبل» وأن حق البائع فى استرداد المبيع من المشترى يقوم تبعاً لذلك على 
أساس استرداد ما دفع بغير وجه حقء ولا تكون المطالبة باسترداد المبيع أو بالتعويض عنه فى 
حالة استحالة رده كأثر من الآثار المترتبة على الفسخ ممكناً إلا بعد التقرير به بحكم نهائي إذ 
من هذا التاريخ يبدأ سريان التقادم القصير المنصوص عليه فى المادة ١1‏ من القانون المدني . 
(الطعن رقم ٠١77‏ لسنة 5ه جلسة ۲۸/۰۳/۱۹۹۱ س ٤٤‏ ع ١‏ ص ۸۳۸ ق )١۳۳‏ 
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- التسليم هو واقعة مادية يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات اذ العبرة فيه بحقيقة الواقع وان 
خالف الثابت بالأوراق ومؤدى نص المادة ٠٠١‏ من القانون المدني انه إذا فسخ العقد سقط أثره 
بين المتعاقدين وأعتبر كأن لم يكن وأعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد وأن 
البيع يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار ويلزم به من ارتكب 
العمل غير المشروع وهو الغصب وأن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير عمل الخبير ولها أن 


(الطعن رقم 7505١‏ لسنة 55 جلسة ۱١/۰۹/۱۹۹۱‏ س ٤٤‏ ع ۱ ص 9١١١ق )١74‏ 


-١‏ مقتضى إنحلال العقد بأثر رجعى نتيجة للفسخ هو - وعلى ما سلف القول - أن يسترد كل 
متعاقد عين ما قدمه لا يقابله > ولازم ذلك أنه وقد فسخ العقد محل النزاع وملحقه لإخلال الطاعن 
بإلتزاماته الناشئة عنهما فإنه يحق للمطعون ضدها إسترداد ما دفعته إليه من مبالغ وبذات العملة 
المسددة بها بالدولارات الأمريكية وليس بما يعادلها من العملة المحلية » وإذ إلتزم الحكم المطعون 
فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها مبلغ ٩٠٠۲٠١‏ دولارا أمريكيا 
فلا تكون به حاجة إلى بيان سعر الصرف الذى يتم على أساسه تحويل المبلغ المقضى به إلى 
العملة المحلية لأن محل الإلزام هو ذات العملة الأجنبية وليس ما يقابلها و فى ذلك ما يكفى 
للتعرف بقضاء الحكم و ينأى به عن التجهيل . 

(الطعن رقم ۲۰۹۲ لسنة ٥۷‏ جلسة ٠5/07/١985‏ س ٤١‏ ع ١‏ ص ۷۳١‏ ق )١١17‏ 


-؛ ١مفاد‏ نص المادة ٠٠١‏ من القانون المدني أن الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعى 
منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن فيسترد كل متعاقد ما قدم للآخرء ويقوم استرداد الطرف الذي نفذ 
إلتزامه ما سدده للآخر من مبالغ فى هذه الحالة على استرداد ما دفع بغير حق الأمر الذي أكدته 
المادة ۱۸١‏ من القانون المدني بنصها على أنه يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد 
تم تنفيذاً لإلتزام زال سببه بعد أن تحققء لما كان ذلك وكانت المادة ١5‏ / "من القانون المدني 
تلزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد من يوم رفع الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ ألزم 
الطاعن بالفوائد اعتباراً من تاريخ قيد صحيفة الدعوى موضوع الطعن بقلم كتاب المحكمة 
المنظورة أمامها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . 

)الطعن رقم 7٠١97‏ لسنة ٥۷‏ جلسة ۰٦/۰۳/۱۹۸۹‏ س 4٠‏ ع١‏ ص ه"لا ق (1١١17‏ 


١ 5-‏ الحكم بفسخ عقد الشركة خلافاً للقواعد العامة فى الفسخ ليس له أثر رجعى وإنما تنحل 
الشركة بالنسبة للمستقبل» أما قيامها وإعمالها فى الماضي فإنها لاتتأثر به» ومن ثم فلا محل 
لتطبيق القاعدة العامة الواردة فى المادة ١٠١‏ من القانون المدني التي توجب إعادة المتعاقدين 
إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد . 
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)الطعن رقم ۱۱۹۸ لسنة 57 جلسة ۲۰/۰٦/۱۹۸۸‏ س ۳۹ ع ۲ ص ٠١51‏ ق ٠۷١‏ ( 


-5١إذ‏ كانت المادة ٠١‏ من القانون رقم ٠٤١‏ لسنة ١155‏ - بفرض رسم أيلولة على التركات 
- تقضى بأن "يستبعد من التركة كل ما عليها من الديون والإلتزامات إذا كانت ثابتة بمستندات 
تصلح دليلاً على المتوفى أمام القضاء" وكان مفاد نص المادة ٠٠١‏ من القانون المدني أن الفسخ 
يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن ويعاد كل شيء إلى ما كان 
عليه من قبل وبالتالي فإنه يترتب على القضاء بفسخ عقد البيع أن تعود العين المبيعة إلى البائع 
وأن يرد الأخير ما قبضه من الثمن.... وإذ كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه ومن الصور 
الرسمية للأحكام النهائية الصادرة من محكمة طنطا الإبتدائية بتاريخ ... فى الدعاوى ... مدني 
كلى طنطا المرفقة بملف الطعن - أن المحكمة قضت فيها بفسخ عقود البيع الصادرة من مورث 
الطاعنين وبالزام هؤلاء بأن يدفعوا من تركة مورثهم قيمة ما دفعه كل مشتر من ثمن - وجعله 
ذلك مبلغ /05٠‏ 2085 جنيهاً - فإنه يكون من حق الطاعنين طلب إستبعاد المبلغ المشار إليه 
من أصول التركة بإعتباره ديناً على المتوفى ثابت بأحكام قضائية نهائية ولا يغير من ذلك أن 
أمر هذا الدين لم يعرض على لجنة الطعن لأن الأمر يتعلق بمسألة قانونية لا يجوز الإتفاق على 
خلاف ما يقضى به القانون فى شأنها . 

)الطعن رقم 588 ١‏ لسنة 5٠‏ جلسة ۰۳/۱۱/۱۹۸٩‏ س ۳۷ ع ۲ ص ۸۲۲ ق (1١59‏ 
-۷١فسخ‏ عقد الإيجار إتفاقاً أو قضاء - بعد البدء فى تنفيذه - وخلافاً للقواعد العامة لا يكون له 
أثر رجعى » إذ يعتبر العقد مفسوخاً من وقت الإتفاق عليه أوالحكم النهائى بفسخه » لأن طبيعة 
العقود الزمنية و منها عقد الإيجار تستعصى على هذا الأثر و يبقى عقد الإيجار بالنسبة للمدة 
التى إنقضت من قبل قائماً بحكم العلاقة بين الطرفين فى شأن إدعاء أى منهما قبل الآخر بعد 
تنفيذ إلتزاماته الناشئة عن هذا العقد خلال تلك المدة بإعتبار أحكام العقد - وعلى ما جرى به 
قضاء هذه المحكمة - هى وحدها التى تضبط كل علاقة بين الطرفين بسبب العقد سواء عند 
تنفيذه تنفيذاً صحيحاً أوعند الإخلال بتنفيذه فلا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية فى مقام 
العلاقة العقدية » لأن فى ذلك إهدار لنصوص العقد المتعلقة بالمسئولية من عدم تنفيذه مما يخل 
بالقوة الملزمة له . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد 
الحكم المستأنف على أن تعديل طلبات المطعون عليه يعتبر منه تسليماً بفسخ عقد الإيجار 
موضوع الدعوى ورتب على ذلك إعماله قواعد المسئولية التقصيرية بدلا من قواعد المسئولية 
العقدية» فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . 

)الطعن رقم ۷٤١‏ لسنة 55 جلسة ۱۰/۰۲/۱۹۸۱ س ۳۲ ع ١‏ ص 58: ق (31١‏ 


-۸النص فى المادة ٠٠١"‏ من القانون المدنى على أنه " إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدين إلى 
الحالة التى كانا عليها قبل العقد ..." قطعى الدلالة على الأثر الرجعى للفسخ » وعلى شموله 
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العقود كافة » إلا أنه من المقرر بالنسبه لعقد المدة أو العقد المستمر و الدورى التنفيذ كالإيجار 
أنه يستعصى بطبيعته على فكرة الأثر الرجعى » لأن الزمن فيه مقصود لذاته بإعتباره أحد 
عناصر المحل الذى ينعقد عليه » والتقابل بين الإلتزامين فيه يتم على دفعات بحيث لا يمكن 
الرجوع فيما نفذ منه » فإذا فسخ عقد الإيجار بعد البدء فى تنفيذه » فإن آثار العقد التى أنتجها قبل 
الفسخ تظل قائمة عملياً و يكون المقابل المستحق من هذه المدة له صفة الأجرة لا التعويض › 
ولا يعد العقد مفسوخاً إلا من وقت الحكم النهائى الصادر بالفسخ لا قبله و يعتبر الفسخ هنا بمثابة 
إلغاء للعقد فى حقيقة الواقع . 

)الطعن رقم 205 لسنة 55 جلسة ٨۷/۰۲/۱۹۷۹‏ س ۳۰ ع ١‏ ص :5١‏ ق 15 ( 


" على أنه‎ ١155 سنة‎ ١١5 من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم‎ ٠١/١ النص فى المادة‎ ١ ٩- 
يجب التأشير فى هامش سجل المحررات واجبة الشهر بما يقدم ضدها من الدعاوى التى يكون‎ 
الغرض منها الطعن فى التصرف الذى يتضمنه المحرر وجوداً أو صحة أو نفاذاً كدعاوى‎ 
" البطلان أو الفسخ أوالإلغاء أوالرجوع فإذا كان المحرر الأصلى لم يشهر تسجيل تلك الدعاوى‎ 
من هذا القانون على أنه" يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة‎ 1١۷ وفى المادة‎ > 
الخامسة عشرة أوالتأشير بها أن حق المدعى إذا تقرر بحكم مؤشر به طبقاً للقانون يكون حجة‎ 
على من ترتبت لهم حقوق عينيه إبتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أوالتأشير بها ولا يكون هذا‎ 
الحق حجة على الغير الذى كسب حقه بحسن نية قبل التأشير أوالتسجيل المشار إليهما " . يدل‎ 
على أن المشرع خرج على الأثر الرجعى للفسخ لمصلحة الغير حسن النية الذى تلقى حقأ عينياً‎ 
على عقار و شهر حقه قبل تسجيل صحيفة دعوى الفسخ أو التأشير بمضمونها على هامش‎ 
المحرر المسجل » فقرر أن الحكم الذى يصدر بفسخ العقد لا يكون حجة على هذا الغير ومن ثم‎ 
يظل حقه قائماً و يسرى فى مواجهة المدعى المحكوم له بالفسخ . أما إذا كان الغير سيىء النية‎ 
فإن حقه طبقاً لنص هاتين المادتين يزول بالحكم بالفسخ ولو كان قد شهر حقه قبل تسجيل صحيفة‎ 
. الدعوى قبل التأشير بها‎ 
( جلسة ۰۹/۰۱/۱۹۷۹ س ۳۰ ع١ ص ۱۳۳ ق5”‎ ٤٤ )الطعن رقم 845 لسنة‎ 

٠-‏ الصلح لا يترتب عليه قانون إنحلال التصرف الذى صدر الصلح فى شأنه ليحل هذا الصلح 
محله » وإنما يظل التصرف الأصلى قائماً ومنتجاً لآثاره المعدلة بعقد الصلح » بحيث إذا أبطل 
هذا العقد أوفسخ ظل التصرف الأصلى منتجاً لآثاره دون أن ينال منها الصلح الذى أبطل أوفسخ 
).الطعن رقم 1655 لسنة ٤٥‏ جلسة ۲٣/۰٥/۱۹۷۸‏ س ۲۹ ع ١‏ ص ۱۳۲۸ ق ٠٠١۹‏ ( 

١-‏ 7حق الواهب فى استرداد المال الموهوب فى حالة تحقق الشرط الفاسخ للهبة يقوم على أساس 
استرداد ما دفع بغير وجه حق وقد أكدت المادة ١87‏ من القانون المدني هذا المعنى بنصها على 
إنه يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لإلتزام زال سببه بعد أن تحققء إلا 
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أنه لما كان الثابت أن المطعون عليه رفع دعواه بطلب رد المبلغ الموهوب» وكان الطاعن قد 
نازعه فى ذلك وكان رد المبلغ لا يقضى به فى هذه الحالة إلا كأثر من الآثار المترتبة على 
انفساخ العقد طبقاً للمادة ١١‏ من القانون المدني التي تقضى بأنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان 
إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد» وكانت دعوى الفسخ لا تخضع للتقادم الثلاثي المنصوص 
عليه فى المادة ۱۸۷ من القانون المدني ولا تتقادم إلا بمضي خمس عشرة سنة» فإنه طالما يكون 
للواهب أن يرفع هذه الدعوى فإنه يكون له أن يطالب بالآثار المترتبة عليها ومنها رد المال 
الموهوبء إذ لا يكون هذا المال مستحق الأداء ممكناً المطالبة به إلا بعد تقرير الفسخ» إذ كان 
ذلك فإن النعي على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس . 

)الطعن رقم "5١‏ لسنة ٤٤‏ جلسة ۱٦/۰۳/۱۹۷۸‏ س ۲۹ غ١‏ ص ۷۷۳ ق (١١7‏ 


-77نص المادة ٠٠١‏ من القانون المدنى يدل على أن فسخ العقد إتفاقاً أو قضاء يترتب عليه 
إنحلال العقد و إعتباره كأن لم يكن و تعود الحال إلى ما كانت عليه قبل العقد و إذا كان العقد 
بيعاً و فسخ رد المشترى المبيع إلى البائع و رد البائع الثمن إلى المشترى ٠»‏ فإذا كان المشترى 
قد أقام بناء على العين المبيعة أعتبر بانياً بسوء نية ما دام الفسخ قد ترتب بسبب آت من جهته › 
و فى هذه الحالة تطبق القاعدة المقررة فى المادة 175 من القانون المدنى التى تنص على أنه ,, 
إذا أقام شخص بمواد من عنده منشآت على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب 
الأرض » كان لهذا أن يطلب إزالة المنشآت على نفقة من أقامها مع التعويض إن كان له وجه و 
ذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه بإقامة المنشآت مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة أو 
دفع مبلغ يساوى ما زاد فى ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت و يجوز لمن أقام المنشآت أن يطلب 
نزعها إن كان لا يلحق بالأرض ضرراً » إذا إختار صاحب الأرض أن يستبقى المنشآت طبقاً 
لأحكام الفقرة السابقة » و ذلك بالنسبة لحق البائع فى طلب إزالة ما يكون المشترى قد أقامه من 
مبان على الأرض المبيعة أو إستبقاؤه مع دفع المقابل » و كذلك حق المشترى الذى أقام البناء 
على الأرض التى عادت ملكيتها إلى البائع بفسخ العقد و بيان قدر المقابل الذى يستحقه عند إزالة 
البناء و لا يتصور فى هذه الحالة إعمال القاعدة الواردة فى تلك المادة و التى تقيد حق صاحب 
الأرض فى طلب إزالة البناء بأن يكون طلبه خلال سنة من يوم علمه بإقامة البناء » ذلك أنه 
طالما أن العقد ما زال قائماً لم يفسخ فلا يتصور إلزام البائع بذلك للقيد الزمنى عند طلبه الإزالة 
لأن ذلك لن يكون إلا بعد إنحلال العقد » و من ثم فإن ذلك القيد الزمنى فى طلب الإزالة لا يسرى 
فى حق البائع إلا من تاريخ الحكم النهائى بفسخ العقد إذا كان البائع عالماً بإقامة المنشآت قبل 
ذلك أو من تاريخ علمه بإقامتها إذا كان العلم بعد الفسخ و فى جميع الأحوال فإن حق البائع فى 
طلب الإزالة يسقط بمضى خمسة عشر عاما من تاريخ الحكم إذ كان ذلك فإنه يكون غير منتج 
النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون إذ إحتسب مدة السنة من تاريخ علم 
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المطعون عليهما › بإقامة المنشآت قبل فسخ العقد طالما أنه إنتهى صحيحاً إلى رفض الدفع 
بسقوط حقها فى طلب الإزالة . 

)الطعن رقم 577 لسنة ٤٤‏ جلسة ۱١/۱۲/۱۹۷۷‏ س ۲۸ ع ۲ ص ١87١‏ ق "١١‏ ( 

-؟ 7 إستحالة تنفيذ الإلتزام - بنقل الملكية - لسبب أجنبى › لا يعفى البائع مورت الطاعنين من 
رد الثمن الذى قبضه من المشترى - المطعون عليه - » بل إن هذا الثمن واجب رده فى جميع 
الأحوال التى يفسخ فيها البيع بحكم القانون » و ذلك بالتطبيق لحكم المادة ١٠١‏ من القانون 
المدنى » و يقع الغرم على مورث الطاعنين نتيجة تحمله التبعة فى إنقضاء إلتزامه الذى إستحال 
عليه تنفيذه - بإستيلاء جهة الإصلاح الزراعى على العين المبيعة - و لا يجدى فى ذلك دفاع 
الطاعنين بأن المطعون عليه أهمل فى تسجيل العقد أو إثبات تاريخه . 

)الطعن رقم ١١5‏ لسنة ”5 جلسة ٠٥/۰٤/۱۹۷۷‏ س 78 ع ١‏ ص 904 ق ٠١١‏ ( 


-؛ "إذ واجه الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنين بإكتساب مورثهم - المشترى - الذى قضى 
بفسخ عقد شرائه ملكية أعيان النزاع بوضع اليد المدة الطويلة وإنتهى إلى أن حيازته لها كانت 
حيازة عرضية بنية التملك فلا تصلح غير مقترنة سبباً لكسب الملكية بالتقادم » إذ أن وضع يده 
كان مستنداً إلى حقه فى حبس الأعيان المبيعة حتى يستوفى مقدم الثمن وقيمة الإصلاحات التى 
أجراها » وكانت هذه الأسباب سائغة وتكفى لحمل قضائه › فإن النعى على الحكم المطعون فيه 
بالقصور أو بمخالفة القانون فى غير محله . 

)الطعن رقم 579 لسنة 57 جلسة ۳۰/۰۳/۱۹۷۷ س ۲۸ ع ١‏ ص 8١١‏ ق ٠٤١‏ ( 

-١٠متى‏ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن إلتزام الطاعن وهو البائع بنقل ملكية السيارة 
المبيعة قد صار مستحيلاً بسبب تأميم شركة الطاعن تنفيذاً للقانون رقم ١5١‏ لسنة ١1757‏ » فإنه 
يكون قد أثبت أن إستحالة تنفيذ هذا الإلتزام ترجع إلى سبب أجنبى ؛ ووقوع الإستحالة لهذا 
السبب الأجنبى لا يعفى الطاعن من رد الثمن الذى قبضه › بل أن هذا الثمن واجب رده فى جميع 
الأحوال التى يفسخ فيها العقد أو ينفسخ بحكم القانون وذلك بالتطبيق لنص المادة ١١‏ من القانون 
المدنى ويقع الغرم على الطاعن نتيجة تحمله التبعة فى إنقضاء إلتزامه الذى إستحال عليه تنفيذه 


)الطعن رقم 757 لسنة ”4 جلسة ۱۱/۰۱/۱۹۷۷ س ۲۸ ع ١‏ ص 7١١‏ ق ٤4‏ ( 


-” 7متى كان الطاعن - البائع - قد أخل بإلتزامه بتسليم البضاعة فيما عدا خمسين طناً » وقضى 
تبعاً بفسخ العقد فلا محل لأن يطالب الطاعن بالإبقاء على مقدم الثمن الذي استلمه بل يتعين عليه 
رده عملا بما تقضى به المادة ٠٠١‏ من القانون المدني من أن الفسخ يعيد المتعاقدين إلى الحالة 
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التي كانا عليها قبل العقد فيرد كل منهما ما تسلم بمقتضى العقد بعد أن تم فسخه » ولا يجوز 
للطاعن بالتالي أن يطالب بتكاليف إعداد البضاعة للتصدير وهو لم يقم بتسليمها . 


)الطعن رقم ٠٠١5‏ لسنة ۳۹ جلسة ۰۳/۱۲/۱۹۷۲ س ۲١‏ ع ١‏ ص ١١١5١‏ ق 770 ( 


-۷إذ يبين من مطالعة الأوراق أن البيع موضوع الدعوى الذى إنتهى الحكم المطعون فيه - 
إن خطأ أوصوابا - إلى إنعقاده صحيحاً قبل حصول التأميم » قد أنصب على مقومات مضرب 
الأرز من أرض ومبان وآلات ثابتة » وكان المضرب بمقوماته هذه يعتبر عقاراً » وإذا كانت 
ملكية العقار لا تنتقل لا بين المتعاقدين ولا بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل ٠‏ وكان عقد بيع هذا 
المضرب لم يسجل قبل حصول التأميم » فإن تلك الملكية تكون قد بقيت للبائعة حتى نقلها التأميم 
إلى الدولة وبذلك إستحال على البائعة تنفيذ إلتزامها بنقل الملكية إلى المشترية . متى كان ذلك 
وكان قانون التأميم لم يتضمن نص كالذى تضمنته قواينن الإصلاح الزراعى بالإعتداد بتصرفات 
المالك الثابتة التاريخ قبل العمل به » بل أنه خلا من أى تنظيم لهذه التصرفات و بذلك بقيت على 
أصلها خاضعة لأحكام القانون المدنى » من إشتراط التسجيل لإنتقال ملكية العقار فيما بين 
المتعاقدين » ولا يغنى تسليم المبيع عنه شيئاً فى نقل الملكية » وإذا كان عقد البيع ينفسخ حتماً 
ومن تلقاء نفسه طبقاً للمادة ١55‏ من القانون المدنى بسبب إستحالة تنفيذ إلتزام أحد المتعاقدين 
لسبب أجنبى » ويترتب على الإنفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحالة التى 
كانا عليها قبل العقد » ويتحمل تبعة الإستحالة المدين بالإلتزام الذى إستحال تنفيذه عملا بمبدأ 
تحمل التبعة فى العقد الملزم للجانبين وذلك بالتطبيق للمادة ١٠١‏ من القانون المدنى . وإذا خالف 
الحكم المطعون فيه هذا النظر وإنتهى إلى إلزام الطاعنة - المشترية - بأن تدفع ثمن المضرب 
إلى المطعون عليها الأولى - البائعة - تأسيساً على القول بإنعقاد البيع صحيحاً بين الطرفين 
وتنفيذه بتسليم المضرب إلى الطاعنة تمهيداً لتحرير العقد النهائى الناقل للملكية » بأنه لا أثر 
للتأميم على حق البائعة فى إقتضاء تمن الصفقة » لحصوله فى تاريخ لاحق لإنعقاد ذلك العقد › 
فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون 

)الطعن رقم ٤٤٤‏ لسنة ۳۸ جلسة ٠9/05/١915‏ س ۲٣‏ ع ١‏ ص ۱۰۲۷ ق (1١59‏ 


-۲۸الصحيح فى القانون - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو أن إلتزام المشترى 
برد العقار المبيع بعد فسخ البيع إنما يقابل إلتزام البائع برد ما قبضه من الثمن » وأن إلتزام 
المشترى برد ثمرات العين المبيعة يقابل إلتزام البائع برد فوائد ما قبضه من الثمن » بما مؤداه 
ان من حق المشترى أن يحبس ما يستحقه البائع فى ذمته من ثمار حتى يستوفى منه فوائد ما 
دفعه من الثمن . 

)الطعن رقم ۳۲١‏ لسنة ۳۷ جلسة ۱۸/۰٤/۱۹۷۲‏ س ۲۳ ع ۲ ص ۷۲١‏ ق (١١*‏ 
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-79عقد البيع ينفسخ حتما ومن تلقاء نفسه طبقاً للمادة ١54‏ من القانون المدنى بسبب استحالة 
تنفيذ التزام أحد المتعاقدين لسبب أجنبى » ويترتب على الانفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة 
المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد » ويتحمل تبعة الاستحالة فى هذه الحالة المدين 
بالالتزام الذى إستحال تنفيذه » عملا بمبدأ تحمل التبعة فى العقد الملزم للجانبين » فإذا أثبت الحكم 
المطعون فيه أن التزام الطاعن بنقل ملكية العين المبيعة قد صار مستحيلا بسبب الإستيلاء عليها 
لديه تنفيذا للقانون رقم ١١7‏ لسنة ١15١‏ بتعديل قانون الإصلاح الزراعى » فإنه يكون بذلك قد 
أثبت أن استحالة تنفيذ هذا الإلتزام ترجع إلى سبب أجنبى . وإذ كان وقوع الاستحالة لهذا السبب 
الأجنبى لا يعفى الطاعن من رد الثمن الذى قبضه › بل إن هذا الثمن واجب رده فى جميع 
الأحوال التى يفسخ فيها العقد أو ينفسخ بحكم القانون ؛ وذلك بالتطبيق لحكم المادة ١١‏ من 
القانون المدنى » و يقع الغرم على الطاعن نتيجة تحمله التبعة فى انقضاء إلتزامه الذى إستحال 
عليه تنفيذه وكان لا ينفى هذه الاستحالة أن المطعون عليه استمر يضع اليد على القدر المبيع › 
ذلك أن واضع اليد على الأراض المستولى عليها يستمر - بحكم القانون - فى وضع يده عليها › 
ويعتبر مكلفا بزراعتها مقابل دفع سبعة أمثال الضريبة سنويا إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى 
حتى تقوم هذه الهيئة باستلامها فعلا » فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن برد الثمن 
تأسيسا على انفساخ العقد لإستحالة تنفيذ الطاعن التزامه بنقل الملكية » يكون قد طبق القانون 
تطبيقا صحيحاأ ويكون غير منتج دفاع الطاعن بان المطعون عليه هو الذى أهمل فى تسجيل 
عقده أو فى التقدم إلى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى للاعتداد بهذا العقد . 

)الطعن رقم "١7‏ لسنة "١‏ جلسة ۰۲/۰۳/۱۹۷۱ س ۲۲ ع ١‏ ص ۲٤٤‏ ق ٠١‏ ( 


-70إذا حكم القاضى بفسخ عقد الشركة فإن هذا الفسخ خلافا للقواعد العامة فى الفسخ لا يكون 
له أثر رجعى › إنما تنحل الشركة بالنسبة للمستقبل » أما قيامها وأعمالها فى الماضى فإنها لا 
تتأثر بالحل › وبالتالى فلا محل لتطبيق القاعدة العامة الواردة فى المادة ١6٠‏ من القانون 
المدنى والتى توجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد فى حالة فسخه مما 
يقتضى أن يرد كل منهما ما تسلمه من الآخر تنفيذا للعقد » وإنما يستتبع فسخ عقد الشركة وحلها 
تصفية أموالها وقسمتها بالطريقة المبينة فى العقد » وعند خلوه من حكم خاص تتبع فى ذلك 
الأحكام الواردة فى المادة 577 من القانون المدنى و ما بعدها » وقبل إجراء تصفية الشركة لا 
يجوز للشريك أن يسترد حصته فى رأس المال لأن هذه التصفية هى التى تحدد صافى مال 
الشركة الذى يجوز قسمته بين الشركاء » وتكون من ثم دعوى المطعون ضده فى خصوص 
إسترداد حصته فى رأس مال الشركة قبل حصول التصفية غير مقبولة لرفعها قبل الأوان . 
)الطعن رقم ۲۸۷ لسنة 75 جلسة ١7/05/1355‏ س ۲۰ ع ۲ ص ۹۲۹ ق (١58‏ 


-١إلتزام‏ المشترى برد الأرض المبيعة - بعد فسخ عقد البيع - إنما يقابل إلتزام البائع برد ما 
قبضه من الثمن أما إلتزام المشترى برد ثمرات العين المبيعة فهو يقابل إلتزام البائع برد فوائد 
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ما قبضه من الثمن و من ثم فإن من حق المشترى أن يحبس ما يستحقه البائع فى ذمته من ثمار 
حتى يستوفى منه فوائد ما دفعه من الثمن . 
)الطعن رقم 557 لسنة 54" جلسة ۲۷/۰٦/۱۹٦۸‏ س ۱۹ ع ۲ ص ١١94‏ ق 185( 


-7اثبوت حق المشترى فى حبس قيمة الثمار إلى أن يستوفى من البائع - بعد فسخ عقد البيع - 
ما هو مستحق له فى ذمته من فوائد ما دفعه من الثمن › لا يمنع من الحكم بقيمة الثمار المستحقة 
للبائع على أن يكون تنفيذ هذا الحكم مشروطا بأداء البائع للمشترى ما هو مستحق له فى ذمته 
من فوائد ما قبضه من الثمن من تاريخ هذا القبض حتى تاريخ الوفاء . 
)الطعن رقم 457 لسنة ۲٤‏ جلي ۷۳00/020 ۴ 0یو ر ص ١١١:‏ ق ١85‏ ( 


-٣۳لئن‏ كان حق المشترى فى إسترداد الثمن من البائع فى حالة فسخ البيع يقوم على أساس 
إسترداد ما دفع بغير حق - الأمر الذى أكدته المادة ۱۸١‏ من القانون المدنى بنصها على أنه 
يصح إسترداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لإلتزام زال سببه بعد أن تحقق و هو ما 
ينطبق على حالة ما إذا نفذ أحد المتعاقدين إلتزامه فى عقد فسخ بعد ذلك إلا أنه فى حالة إنفساخ 
العقد من تلقاء نفسه - طبقا للمادة ١55‏ مدنى - لإستحالة تنفيذ البائع إلتزامه بنقل الملكية بسبب 
الإستيلاء لديه على الأطيان المبيعة تنفيذاً لقانون الإصلاح الزراعى و منازعة البائع فى حصول 
هذا الإنفساخ قبل رفع الدعوى و أثناء نظرها لا يقضى برد الثمن إلا كأثر من الآثار المترتبة 
على فسخ العقد أو إنفساخه طبقاً للمادة ٠٠١‏ من القانون المدنى . وإذ كانت دعوى الفسخ لا 


عشرة سنة فإنه طالما يكون للدائن أن يرفع هذه الدعوى فإنه يكون له أن يطالب بالآثار المترتبة 
على الفسخ ومنها رد الثمن إذ لا يكون هذا الثمن مستحق الأداء و ممكناً المطالبة به إلا بعد 
تقرير الفسخ . 

)الطعن رقم ۲۱۷ لسنة ۳٤‏ جلسة 77/07/١174‏ س ۱۹ ع ١‏ ص 5450 ق 8ه ( 


-؛ ”وإن كان يترتب على إنفساخ عقد البيع أن يعاد العاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد 
فيرد المشترى المبيع و ثماره إذا كان قد تسلمه و يرد البائع الثمن و فوائده » إلا أن إستحقاق 
البائع لثمار المبيع يقابله إستحقاق المشترى لفوائد الثمن و تحصل المقاصة بينهما بقدر الأقل 
منهما . 

)الطعن رقم ۲۱۷ لسنة ٤‏ جلسة ۲۲/۰۲/۱۹٦۸‏ س ۱۹ ع ١‏ ص ٤١‏ ق 8ه ( 


المبحث الخامس: قواعد وأحكام فسخ العقود في الفقه الإسلامي 
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أوردت الموسوعة الفقهية الصادرة عن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة 
الأولي ١57“‏ ه - ۲١٠١‏ م الجزء / السادس » الصفحة / ١85‏ ما يلي بشأن الفسخ 
0 

الأقاويل: تناقضٹ» EE OT Kê‏ وات قات كن رة ن 
العوضيْن لصاحبه» وهو بهذا يكون فيه مغنى الإلغاء والأبطال وقد يعبر الفقهاء في المسنألة 
الواحدة تارةً بالألْغاء والأنطال» وتارة بالفئخ. غير أنّ الفسنخ غالبًا ما يكون في العقودء ويقلٌ في 
العبادات» ومنه: فسخ الْحجّ إلى الْعفرة» وفسئخ نيّة الفزض إلى النفل» غيْر أنه يكون في الْعقود 
قبّل تمامهاء وعند تمامها بشروط مثل خيار الط وخيار الرّؤية وخيار الْعيْبِ والأقالة 

الحم الأجمالي : 

- هأجاز العلماء إلْغاء التصرَفات والعقود غير اللأزمة من جانب العاقدين» أمّا في العقود اللأزمة 
منْ جانب واحدٍ فإئه يصح الألغاء من الُجانب الأخر غيْر الملتزم به كالوصيّة . 

وأمّا في العقود والتصرّفات الملزمة فلا يرد عليْها الألُغاء بغد نفاذها إل برضا العاقديّن» كما في 
الأقالة» أؤ بوجود سبب مانع من اسنتفرار العقد كظهور الرّضاع بِيْن الزوْج والزؤجة؛ وقذ يكون 
هنا الإألْغاء بمغنى الْفسْخ . 


الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 
۳ ه- ۲١٠۲‏ م الجزء / السابع » الصفحة/ ۲٤‏ 


١ -‏ الإِنْفِسَاح: مَصدَرٌ الْفَسَحَ وهو مُطاوغ فسخ وَمِنْ مَعْنَاهُ* € اللنقض لوال يقال فَسَخْتْ 
التنّيْءَ فَائْفَسَحَ أئ: تَقَضْنْتَُهُ فَانْتَقَضَء وَفْسَخْتُْ الْعَقْدَ أئ: رَفَعْتهُ , 


وَالإِنْفِسَاحُ في اصطلاح الْقْقَهَاءِ: هُوَ انْحِلالُ الْعَفْدٍ إِمّا بِنَفْسِهء وَإِمَّا بِإِرَادَةٍ الْمْتَعَاقِدَيْنِ أو بِإِرَادَةٍ 


أَحَدِهِمَا . 
وَقَدْ يَكُونُ الإنْفِسَاغٌ اترا لِلْقَسْحْء فَهُوَ بهذا الْمَعْنَى مُطاو ع لِلْقَسْحْ وَتَتِيجَةٌ لَهُ كَمَا سَيَأَئِي في أَسْبَاب 
الإنفسّاخ . 


الألْقَاظُ دات الصّلّة : 
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أ - الأقَالَةٌ : 
5 "الأقَالةُ في الح عِيَارَةٌ عَنِ الرّفْعء وَفِي الشتزع: رفغ الْعَقْدٍ وَإِرَالَئُهُ برضا الطَرَفَيْن وَهَذَا 
الْقَدْرُ مُتَّقَُ مُتَقَقُ عَلَيْهِ بَيْنَ الْفْمَهَاءِ لَكنّهُمْ اخْتَلَفُوا في اغتبَار ها فَمْخًا أؤ عفدا جَدِيدَا . 
وَتَفْصِيلُ ذلك في مُصنطلح: (إقَالةٌ) . 

- الإنْتَهَاءُ : 
- "“انْتِهَاءُ الثنّىْءٍ: بُلْوعْهُ أَقُصَى مَدَاهُء وَانْتَهَى الأمز: بَلَعَ اليْهَايَةَ وَانْتِهَاءُ الْعَقْدِ: مَعْنَاهُ بُلُوعْهُ 
نايت وَهَدَا يَكُونُ بِتَمَام الْمَعْقُودٍ عَلَيْهِ كَالسْتِنْجَارٍ لأدَاءِ عَمَل فَأَتَمَهُ الأجيرء أو الْقَضَاءٌ مُدَةَ الْعَفدٍ 
كَاسْتِنْجَارٍ مَسْكَنِ 1 أَرْضٍ لمُدة مَحْدُودَةِ. وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ في اعود الْمُسْتَمِرَة گانتهاءِ عَقْدٍ الرَّوَاجَ 
ِالْمَوْتِ أو الطّلآق . 
وَعَلَى ذَلِكَ فالفرق بين ن الإنفساخ وَالإِنْتَهَاءٍء 3 الإنْفِسَاحَ يُسْتَعْمَلٌ فی جميع الْعْقُود وَيَكُونُ في 
عُقُودٍ اة قَبْلَ نهايتها يلكا بخلآفي الإنْتهَاء» وَبَعْضهُمْ يَسْتَعْملٌ الإنْفِسَاحَ مَكَانَ الإِنْتهَاءِ 
وَبَالْعَكْي . 
ج - الْبُطْلآنُ : 
- ؛ِالْبُطْلانُ نُعًَ: فَسَادُ الشَيءِ وَرَوَائْكُ ت نت لقننو افر 4ا الْبْطْلانٌ يَطْرَأْ عَلَى 
الْعِبَادَاتِ وَ الْمُعَامَلآتِ إِذَا وُجِدَ سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابهِء وَيْرَاِف الْقَسَادَ إِدَا اسْتُعْمِلَ في الْعِبَادَاتِ عِنْدَ 
إلا ف في الح 


وَعَلَى هَذَا يَخْتَلِفْ الإنْفِسَاحُ عن ال لبْطلاَنِء بأنَّ الإنْفِسَاحَ يَرِ دُ عَلَى الْمُعَامَلآتِ ثُونَ الْعْبَادَاتء و بخ“ 

اعد قل السام عَقفَدَا مَؤْجُودَا دا 0 شر عي بخلآف الْبُطْلآن؛ لان الْعَقْدَ الْبَاطِلَ فِي اصْطِلاح 

الْحَتَفِئّة لا و جود لَه أصلاًء وَكَدَلِكَ عِنْدَ غَيْرِهِمْ مِمَّنْ لآ فرق بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَاسِدٍ . 

د - الْفَسَادُ ٠‏ 

- الاد تقيض الصّلاح» ار الْعِبَادَدِ يُطْلأَنْهَا إلا في بَعْضِ مَسَائِْلٍ الْحَجّ كُمَا سَبَقَء اقا 
من الْعْقُودٍ عند الْكَتَفئّة هو : ما گان مَْرُوعًا باصلِهِ ذُونَ وَصنفِه وَأمّا عِنْدَ غَيْرِهِمْ فيُطْلَقْ لامد 

وَالْبَاطِلِ عَلَى كُلِّ تصرف غَيْرٍ مَترُوعء وَالْقَاسِدُ عِنْدَ الْحَتَفِيََّة قَذ تَتَرَنَبُ عَلَيْهِ بَعْضُ الأخگاب 

فَالْبَيْعْ الْقَاسِدْ عِنْدَهُمْ ڌا انَصَلَ به الْقَبْضٌ أَقَادَ الْمِلْكَ وَلَكِنَّهُ ملك حَبِيتْء يَجِبُ فسنځ الْعَقْدِ مَا دَامَتِ 

الْعَيْنُ قَائِمَةء لِحَقّ التتّارع 
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وَيُعْتَبَرُ الْعَقدُ الْقَاسِدُ عفدا مَوْجُودَا ذَا أتّر» لكنَّهُ عَفْدَ غَيْرُ لآزم» يَحِبُ شَرعًا فَمْحْهُ رَفْعَا لِلْقَسَادٍ . 


ه - الْفَْحُ : 

- ؟الْفَسْحُ: هْوَ حَلُ ارْتِبَاطٍ الْعَقْدِه وَهَدَا يَكُونُ بِإِرَادَةٍ أَحَدٍ الْعَاقِدَيْنِ أؤ كلَيْهِمَاء أو بِحْكْم الْقَاضيء 
قَهُوَ عَمَلُ الْمْتَعَاقِدَيْنِ غَالِيَاه أو فِعْلُ الْحَاكم في بَعْضٍ الأحْوَالٍ گمَا هُوَ مُبَينْ في مَوْضْعِهِ . 
أَمّا الإنْفِسَاحُ: فهو انْحِلالُ ارْتِبَاط الْعَقْدِء سَوَاءٌ أكَانَ أثْرًا لقح » أؤ نَتِيجَةَ لِعَوَامِلَ غَيْرٍ اخْتِيَارِيّة. 
ذا كَانَ الإنجلآلٌ اتر | قنخ كَانَتِ الْعلاقة بَيْنَ الشنخ وَالإنْفِسَاخ عَلاَقَةَ امنب بِالْمُسَبّبء كما إِذَا 
فسخ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ عَقْدَ لبي ببب العَيْب ف فِي الْمَبيع مَك فَالإنْفِسَاحٌ فِي هَذِهٍ اْحَالَةِ تتِيجَةُ الخ 
اأذِي مَارَسَهُ الْعَاقِدُ احْتِيَارَا. يَقُولُ الْقَرَافِيُ: انح لَب كل وَاحِدٍ مِنَ الْعِوَضَيْنِ إصاجبه والاثضتاغ 
انْقِلذبُ كُلِ وَاحِدٍ مِنَ الْعَوَضَيْنٍ لصاخبه» فَالأوّلُ فِغْل الْمْتَعَاقِدَيْنِ إِدَا ظَفِرُوا بِالْعْقُودٍ الْمُحَرَّمَةء 
وَالثَانِي صِفَة الْعَوَضَيْنِ قَالاْوّلُ لاق قر جي؛ وَالثَانِي حُكُم شَرْعِيٌ؛ فَهَدَانِ فَرْعَانِ: الأول من 
حَيَّة امَو ضوغات» وَالتََئِي مِنْ جهة الأسنْبّاب بات . 
وَمِثْلّهُ مَا جَاءَ في الْمَنْقُور لِلرَّرْكَشِيْء إلا أَنَهُ أطلَق وَلَمْ يُقَيْدِ الْفَسنْحَ بِالْعْقُودٍ الْمُحَرَمَة؛ لأنّ الْقَسْحَ 
يُمْكنُ أنْ يَقَعَ في الْعْقُودٍ غَيْرٍ الْمُحَرَّمَةَء وَذَلِكَ بِإِرَادَةِ أَحَدٍ الْعَاقِدَيْنِ أؤ كِلَيْهمَا گمَا هُوَ الْحَالُ غَالِبًا . 
أمّا إذا لم يكن الانفِسَاح ثرا لِلشَمْخْء > ب نَتِيجَةَ لِعَوَامِلَ حَارجَة عَنْ إِرَادَةٍ الْعَاقديْنِ 0 أَحَدٍ 
الْعَاقِدَيْنِ ف في الْعْقُودٍ عير اللأَزِمَة مَتَلاء فلا يُوجَدُ بَيْنَ الْمَسْخ وَالإنْفِسَاخ عَلاَقَةُ السََبيّة التي قر 
الْقَرَافَىُ . 

- 'اوَمِنَ الأمثلة التي قَرَرَ الْقُقَمَاءُ فيها اناخ الْعَقْدٍ مِنْ غَيْرٍ فسخ مَا ياي : 
أ - انق الْقْقَهَاءُ عَلَى أنه إِنْ تلفت الْعَيْنُ الْمُنْتأَجَرَهُ الْفَسَحَتِ الأجَارَةُ كما ذا تلفت الدَابَةُ الْمُعيّنَةُ 
أو انْهَدَمَتِ الدّارُ الْمُسْتَآجَرَةُ . 


ب - لز عُصِبت الین ۹رف المنتاجر ا انوج اشک من الاتفاع. 
IT‏ 


ج - إِذَا مَاتَ أَحَدُ العاقدين أو ار 0 غير 0 0 ا 0 الْعَقْهُ . 


الجَارَةُ بالأغذار على خلاف ا 0 58 , اباب الالقبتاخ . 


وَسَؤْف يَقْتَصرٌ الْكَلامْ م في هَذَا الْبَحْثِ عَلَى الإفسّاخ الذِي لا يَكُونُ أَثَرَا لِلْفَسْخ. اما الإنة نْفِسَاحٌ الذي 
هُوَ ات فسخ فَيُرْجَعْ م إِلَيْهِ تخت عُنْوَانٍ (فسخ) . 
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مَا يَرِدُ عَلَيْهِ الإنْفِسَاحٌ : 


سكل الإتفساخ الْعَقْدُ لآ غَيْرْهُ سَوَاءٌ کي م غَيْرَةُ؛ لأنّ هُمْ عَرَّهُوا الإنْفِسَاحَ 
بائحلال ار تباط الْعَقْدِ وَهَذَا لمحتن لا فنصت ر إلا إِذَا كَانَ هتالت ار اط تين الطرَفَيْن بِوَاسِطَّةَ 
العَقدِ . 


أَمّا إِذَا أرية مِنَ الإنفسّاخ الْبُطْلآنُ وَاللَفْضُء > قيْمكنُ أن يَرِدَ عَلَى القََصَرّفَاتِ التي تنشاً عَنْ إِرَادَةٍ 
وَاحِدَةْء وَكَذَلِكَ اْعْهُودُ وَالْوْعُودُء كَمَا يُسْتَعْمَلٌ أخَيَّانَا فِي الْعِبَادَاتِ وَيَرِدُ عَلَى اليِيّاتِء كَائْفِسَاخ نِيّة 
صَنَادة الْقَرْضْن إِلَى النَفْلِء وَكَذَلِكَ انْفِسَاحُ الْحَجّ ِالْعْمْرَةِ عند الْحَتَابِلَةَ فَإِنّهُمْ قَالُوا: إذا أخْرَمَ بالج 
فصترفة إلى الغئرة شيخ ت ل هرانا" 


قَالَ ابْنُ يي ولا يَجُورُ أَنْ 3 5 2 بَعْدَمَا أَخْرَمَء وَيَفْطعَ أَفْعَالَهُ وَيَجْعَلَ إِحْرَامَهُ وَأَفْعَالَهُ 
وَتَفْصِيلٌ ذلك في مُصنطآح: (إِخْرَامٌ) 

أمْبَابُ الإنفِسّاخ : 
- 9 الإنْفِسَاغ لَه أُمْبَابٌ مُخْتلفة: مِنْهَا مَا هُوَ اخْتِيَارِيٌ» وَهُوَ مَا يَأَبِي بإِرَادة أَحَدٍ الْعَاقَِيْنِ أو بإرَادةٍ 
كلَيْهِمَا أو بِحْكْم الْقَاضِيء وَمِنْهَا مَا هُوَ سَمَاوِيٌ وَهُوَ مَا ياي بدُون إِرَادَةٍ الْعَاقَِيْنِ أو الْقَاضِيء بَلْ 
ِعَوَامِلَ خَارِجَةٍ عَنِ الأرَادَةٍ لآ يُمْكنُ اسْتِمْرَارٌ الْعَقْدٍ مَعَهَا . 
يَقُولُ الْكَاسَانِيُ: مَا يَنْفَسِحُ به الْعَقَدُ ئۆعان: احْتِيَارِيُ وَضَرُورِيٌٍ» فَالاخْتِيَارِيٌ هْوَ أنْ يَفُول: فَسَحْتْ 
الْعَقَدَ أو نَقَضْتُهُ وَتَحْوُهُء وَالضَّرُورِيٌ: أنْ يَهْلِكَ الْمَبِيعْ قَبْلَ الْقَنْضٍ متلا . 
الأمْبَاب الإخْتِيَارِيّةُ : 
أَوَلاً: الْفْحُ : 

٠ 3‏ الْمْرَادُ بالقسئخ هتا مَا يَرْفَعُ به خكم الْعَقْدِ بإِرَادَةٍ أحدٍ الْعَاقِديْنٍ أو كَلَيْهمَاء وَهَذَا يَكُونُ في 
الْعْقُودٍ غَيْرِ اللأَزِمَة بطبيعتِهاء گعقڌي الْعَارِيَّةِ وَالْوَكَالَةِ ملا أو مَا يَكُونُ فيه أَحَدُ الخيّاّات؛ أو 
يسبب الأغدّار التي 0 بهَا استِمَُرَارٌ الْعَقْدِء ۳ بسب الْقَسَادِ 1 
وَيُنْظَرُ خُكُم ذلك كُلْهِ في مُصنطلحي: (إقالة وفنخ) . 


https://alliedforlegalandtaxadvice.com/ 


- ١الإقالة‏ رَفْعْ الْعَقْدٍ وَِزَالَتُُ برضّى الطَرَقَيْنِ وَهِيَ سَببٌ مِنْ أسْبَاب الإنفسّاخ الإخْتِيَارِيَةَ 
رة على العُُود اللأَزْمَة كَالْبَيْع وَالإْجَارَةٍ . أمّا إذا كَانَ الْعَقْدُ غَيْرَ لازم كَالْعَارِيّة أؤ لآزمًا 
بطبيعته وَلَكنْ فيه أَحَدُ الخيَارَاتٍ فلآ حَاجَةَ فيه للا: َقَالَة؛ لِجَواز فَنْخِه بطريق أخْرَىء كَمَا تَقَدّم . 


اظ الْكَلاَمْ فيه تَحْتَ غُنْوَانِ: (إقَالَةٌ) . 

أَسْبَابُ الإنفسّاخ غَيْرُ الإخْتيَارِيّة : 

ألاً: تلف الْمَعْقُودٍ عَلَيْهِ : 

تلّف الْمَعْقُودٍ عَلَْهِ ا لَه انر في انْفِسّاخ بَعْضٍ الْعْقُودِء وَالْعْقُودُ توعان : 

-؟١الْأَوَلُ:‏ الْعْقُودُ الْقورِيّةُ: وهي الَتِي لآ يَحْتَاجُ تنْفِيدهَا إِلَى زَمَن مُمْتَدٍ يَتعلَهُ باسْتِمْرَارٍ بل يتم 
تَنْفِيدُهَا فَوْرَا دَفْعَةَ وَاحِدَةٌ في الْوَفْتِ الَّذِي يَخْتَارُ هُ الْعَاقِدَانِء كَالْبَيْع الْمُطْلّقٍ والح وَالْهِبَةِوَغَيْرِهَا . 


وَهَدَا النّوْعٌ مِنَ الْعْقُودٍ لا يفخ بتلفٍ الْمَعْقُودٍ عَلَيْهِ إذَا تم قَْضْهُ. َعَفَدُ الْبَيْعِ متلا يَيَمُ بالأيجَاب 
وَالْقَبُولِء وَإِذَا قَبَضنَ الْمُتتري الْمَبِيعَ وَهَلَكَ بِيَدِهِ لآ يَنقَسِحُ الْعفْد؛ لأنَّ الْهَالِكَ يلك المشتري. 
وَالْمَالِكُ هُوَ الذي يَتَحَمّلُ تَبِعَةَ الْهَالِكِ كُمَا هُوَ مَعْرُوفء وَهَذَا مُتََّقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْقْقَهَاءٍ . 

أا إِذَا هلك الْمبيغ بَعْدَ الأيجَاب وَالْقبُولِ وَقبْلَ الَْبْضِ ففِيه تفصيل وَبَيَانَ: فقذ صرّح الْمَالِكيّةُ - 
وَهُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ كلام الْحَتَابلَةٍ - أنه إذا كَانَ المَبيغ مِمّا فيه حَقْ تَوْفِيَةِ لِمُشْترِيهء وَهْوَ الْمَالُ الْمِْلِيْ 
مِنْ مكيل أؤ مَورُونٍ أو مَعْدُودِ يفخ الْعقْهُ بالتّف وَالضّمَانِ عَلَى الْبَائع. أمّا ذا كَانَ الْمَبِيعُ مُعَينا 
وَكَانَ عَقَارَاء أو مِنَ الأمْوَالٍ القيميَة التي لَيِسَ لمُشتريها حَقّ تَوْفِيَةٍ قلا يفخ الْعفْدُ بالتّّفء وَيَنْتَقِلَ 
له إلى الفتوريي الع اك لام 


حك ابي ل لشم ايلا يون على لان يدي بنط فين رقع ا , قله مَا جا 


ع لري 
-" ١وَهَدَا‏ كُلّهُ إِدَا تيف الْمَبِيعُ» أمّا إذا تلف التَّمَنُ فان گان مُعَيَنَا دَرَاهِمَ أو دانير أو غَيْرَهُمَا 
فَحْكْمَهُ حم الْمَبيع؛ أؤ تيف الفح عِندَ التتافعيّة. وََالَ الْحَنَفِيَُ إا هَلَكَ الثَّمَنُ قَبْلَ الْمَبْضٍ فَإِنْ 


كَانَ مِنْلِيًا لا ينفح الْعَفد؛ لأنَهُ يُمْكِنُ تَسلِيم مِْلِه بخلاف الْمَبيع؛ لأنَهُ عَيْنّ وَلِلئّاسِ أَغْرَاضٌ في 
الأغيّان. أَمّا إِنْ هَلَكَ الثَّمَنُ وَلَيْنَ لَهُ مِثْلُ في الْحَال ففيه خلآف. ولا تر تلف الَمَنِ فِي الإنفستاخ 
إِذَا لم يَكْنْ عَيْنَا بان كَانَ تَقدَا دَرَاهِمَ أؤ دانير ؛ لأنَّهُ لَيْنَ مَقْصُودًا ِالْعَقْدِ؛ وَلنَّ الدَرَاهِمَ وَالدَنَانِير 
لآ تَتعَيِّنُ بالنَّخِيينِ في الْعَقْدٍ . 
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ل 


١ ٤-‏ التَائِي: الْعْقُودُ الْمُسنتمذة : وهي التي يَسسْتَعْرِقُ تَنْفِيدُهَا مد مِنَ الرَمَنِ وَتَمْتَدُ بِامْتَدَادٍ الرَّمَن 
حَسب الشزو وط الْمْتَّهّق عَلَيْهَا بَيْنَ الطَّرَقَيْنِ وَالَّتِي تَقْتَضِيهَا طَبِيعَةٌ هَذِهِ الْعْقُودِء كَالإْجَارَةِ والأغادة 
وَالْوَكَالَةِ وَأَمْتَالِهَا . 

وَهَذدَا النّوْعٌْ مِنَ الْعْقُودٍ يَنْفَسِحُ بتلّف الْمَعْقُودٍ عَلَيْهه سَوَاءً أكَانَ قَبْلَ الْقَنْضٍ آَم بَعْدَهُ وَهَذَا مُق 
عَلَيْهِ بَيْنَ الفْمَمَاءِ في الْجمْلّة . 

فَعَفْدُ الأجَارَة ملا ييخ بهلاك الْعَيْنِ الْمُتأجِرَة. إن تلقث قَبْلَ الْقَبْضِ أو عَقِيب الْقَنْضٍ قَبْلَ 
مضي مُدَةٍ يَتَمَكَنُْ الاجر مِنَ الإنتقاع بها يفخ الْعَْدُ مِنْ أصله شط ا وَإِنْ تلفت 
العيِنُ الْمُسْتَاجَرَهُ بَعْدَ مُضِيّ شيءِ مِنَ الْمْدَةِ فَإنّ الجَارَةَ تَنْقَسِحُ فيمَا بَقِي مِنَ الْمُدَدِه دُونَ مَا 
مَضّىء وَيَكُونُ لِلمُوّجَرٍ مِنَ الاجر بقذر مَا اسُتؤقى من الْمَنْفَعَ أو بقذر مَا مَضَى من الْمُدَهِ . 
وَفِي إِجَارَةٍ الدَوَابَ صرح الْفْقَهَاءُ: أنه دا وقعت الأْجَارَهُ عَلَى دَوَابٌ بِعَيِهَا لِحمْلِ الْمَتَاعِ فَماقت 
انسحت الأجَارَ بخلاف ما إِذا وَقَعَتْ عَلَى دَوَابٌ لآ بِعَيْنِهَا وَسَلَمَ الأخرَ إِلَيْهِ فَمَانَتْ لآ ينسح 
الْعَقُدُ وَعَلَى الْمُوَجَّر ر أن يَأَتِيَ بَغَيْرٍ ذلك لِلْمَسْتَأجن . 

رگذلك إِدَا وفع على اللين ما القع تفا ب ي كت ل المنيحت لار اجر غير صالخ 


زَوَال الامنم بقوات غ لأنّ لمع الْمُود لبها كفت قانفسكت الآجارة كما لو اتج 
دَابَهُ لِيَرْكَبَهَا فَرَمِنَْ (أئْ مَرضّث مَرَضا مُرْمِنَا) بِحَيْث لآ تصلخ إلا لتذورَ في الرَّحَى . 

وَفِي قول عِنْدَ الْحَتَفِيّ وَهْوَ مُقابل الأصَحَ عند الشافعيَّة: : لآ يفخ الْعَفْدُ لِنْ أ لَه المَمْح؛ لأن ال 
الْمَعْقُودٍ عَلَيْهِ لآ يَُوتُ؛ لان الإنْتِفَاعَ بِالْعَرْصَة (وَهِيَ عن الْمَبْنَى) مُمْكنٌ بون الِْنَاءٍ إلا أَنّهُ 
ناقصّء قَصَارَ كَالْعَيْبِ 

وَمِنَ الْعْقُودٍ الْمسْتمِرَة التي تنفسخ بتلف الْمَعْقُودٍ عليه عفد الشركة وَعَقْدُ الْمُضَارَبَة كَمَا هُوَ مُبَيّنُ 
في مَوْضِعِهمًا. وَكَذَلِكَ عَفْدُ الْعَارِيّة بتلّف الْمُعَارِء وَتَنْتَهِي الْوَكَالَةٌ الْخَاصّهُ بات مَحَلِّ الْوَكَالَقَ 
كما ُو بين في مُصنطْلحَئ (إعارة وگال . 

ما إا صب الْمَحَلَّ وجيل بَيْنَ التنخص المُنتفع وَالْعَيْنِ المُنتقع بها قلا يَنْقسِحْ به الْعَقدُ مِنْ يلاء 
سراي لد اي ل IS‏ وَقَالَ 
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- "7 الْمْرَادُ بلك صُعْوبَةٌ دَوَام الْعَقْدٍ وَهْوَ أَعَمُ مِنَ التَلّفء فَيَشْمَلُ الضْتّيَاعَ وَالْمَرَضَ وَالْقَصْب 
وَغَيْرَ ذلك . 

وَهَدَا يَكُونُ بأمُورء مِنْهَا هَلأكُ مَحَلّ الْعَقْدِء وَقَدْ تَقَتَمَ اكلام عَلَيْه وَمِنْهَا الاسْتَخْقاق وَبَيَانُهُ فيا 
يلي : 


َر الإمْتِخْقَاق في الإنْفِسّاخ : 


- 4 "الاستتحقاق: ظهوز گؤن الي SS‏ 


مزح لكق أن الخ باإمتيخقاق لا وجب شنخ الث بل رجب توقفة على إجازء الشتئيق. 
فإذا لم يُجز الْمُمْتَحِقَ الْعقْدء أو رَجَع الْمُشتَري عَلَى بَانِعَهِ باللّمَنِ أ طَلَب الْمُشتري مِنَ الْقَاضِي 
أن يَحْكُمَ عَلَّى الْبَائْع بدَفْع اللْمَن» فَحَكمَ لَه بلك يَنْقَسِحْ الْعَقْدُ فَيَأَحْدْ کن الْمَبِيعَ؛ وَيَسْتَردُ 
الْمُتنتري التَّمَنَ مِنَ الْبَائْع . 

وَانْفِسَاحٌ الْبَيْع بامْتِحْقّاق الْمَبيع هُوَ مَا ذَهَبَ لَه الْمَالِكيّةُ وَالتْنَافِعِيّةُ وَالْحَتَابِلَةٌ . 

هذا إذا كَانَ الإسنتٍخقاق قذ تبت بالبيَنَة اتفاقاء وَكدْلِكَ إذا تبت بإِقْرَارِ الْمُشتريء أو وله عِنْدَ بَعْضِ 


4% 


الفقهَاءِ . 

وَهَذَا إا امْتَحَقّ كُلَ الْمَبِيع. ما إذا اسْتحقّ بَعْضَ الْمَبِيع » فَقِيلَ: ينفح الْعَقْدُ في الكل وَقِيلَ: فسخ 
فِي الْجزْءٍ الْمُْتَحَقَ فَقَطْ وَقيل: يُخَيرُ المثشتري بَيْنَ فخ الْعَفْدٍ في الْجَمِيع وَبَيْنَ كَمْخِهِ في الْبَمْضِ 
الْمُسْتَحَقّ. وَبَعْضُهُمْ فصوا بَيْنَ مَا إِذَا كَانَ الْجُرْءٌ الْمُسْتَحَقُ مُعَيّنَا أو مُشَاعًا . 


هَذَاء وَلِلِسْتِحْقَاقٍ أَنّرْ فِي الْفِسّاخ عفد الجَارَةٍ وَالرَهْنِ وَالْهِبَةِ وَعَقْدٍ الْمْسَاقَاة وَغَيْرِهَا مِمّا صله 
لاء في قاضو وَلِلنَفْصِيل يُنْظَرُ مُصَْطْلَحُ: (اسْتِحْقَاقٌ) . 
٠‏ غصب محل الد وجب التائ قل خض عقر قفي عفر الأجازة مَتَلاً صرح الْحَنَفِيّةُ: 


أن َو عُصِبَتِ الْعَيْنُ الْمُسْتأَجَرَةُ مِنْ يَدِ الْمُسْتآجِرٍ مقط الا جر كُلّهُ فيا إذَا عُصِبَتْ في جَمِيع 


e oe eo ا‎ 


عَلَى الْمثهُور» وَتَعْودُ ؛ على قل قاضيځان فيمئتؤفى باقى الْفكو .` 


وَأَلْحَقَ الْمَالكيّةُ اقب بتلف الْمَحَلَ فحگموا بانفساخ الْعقْدِ به. فقذ صَرّخوا أنَّ الجَارَةٌ تفخ 
بتعذر ما يَسْتَوْفِي مِنَ الْمنْفَعَةَء وَالتَعذْرُ َعَم مِنَ الَف فَيَتْمَلُ الضَيَاع وَالْمَرَضَ وَالْعَصْب وَعَلْوَ 
الْحَوَانِيتِ قَهْرَا وَغَيْرَ ذَلِكَ . 
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ما الشْنافِعِيّةٌ وَالْحَتَابِلَةُ فَقَانُوا: إنْ عُصبَت الْعَيْنُ الْمُمْتَأَجَرَةُ فَللْمُسْتَأَجِرِ الْقسْخ؛ لان أفية تاکر كته 
55يف عاب نت ع عومد َة الْخِيَارٌُ بَيْنَ الفسنخ 


. هَذِهِ قود د إلى مُصْطْلَح (غَصْبٌ)‎ yy لقاب في اتد الْعْقُودٍ‎ o 
هذا وَهُنَاكَ أَنْوَاعٌ أخْرَى مِنَ التَّعذّرِ وجب انْفِسَاخَ الْعَقْدِء أو تُعْطِي لِلْعَاقِدٍ خِيَارَ الْقَسْخْء مِنْهَا‎ ٣١ - 
: ما يلي‎ 

أۇلا: عَجْرُ الْعَاقِدٍ عن الْمْضِيَ فِي مُوجب الْعَفدٍ شزعاء بان كَانَ الْمُضِئْ فيه حَرَامَاء كما ذا 


اسنتَأجِرَ شخْصًا عَلَى قَلْعِ الضَرْسٍ إذَا اثنتكث كُمّ سكت أو عَلَى قطع اليد الْمتآكلّة إا َرَت أو 
اسْتِيقَاءٍ القصّاصٍ إذا سقط بالْعَفوء قفي هَذِه الْحَالآت تَنْقَسِحُ الجَارَةٌ بنَفْسِهَا . 


تَانبًا: تَضَمُنُ الضتَرَر پان كَانَ الْمْضِيُ فِي مُوحِب الْعَقْدٍ غَيْرَ مُمْكِنٍِ إلا بِتَحَمّلِ ضَرَرٍ زَائِدٍ لم 
يَسْتَحِقَ بالْعَقيء كَمَا إِذا امْتأَجِرَ الطَبّاحَ لِلْوَلِيمَةِ ثم خَالَعَ الْمَرْأََه أو امْتَأَجَرَ دَابَةَ لِيُسَافِرَ عَلَيْهَا ففاتهُ 
وَفْتْ الْحَجّ أ مَرِضَء أو اسْتأجَرَ ظِئْرًا فَحَبلثء قفي هَذِهِ الصُوّر وَأْمْتَالِهَا اخْتلف الْفْقَهَاءُ بَيْنَ قائْلٍ 
بانْفسّاخ الْعَقْدِ ِتَفْسِه وَقَائِلِ بِامْتِحْقاق ال الْخْيَارَة فِي الْفَسْخ . 

انا“ : رَوَالُ الْمَتْفَعَة الْمَعْقُودٍ عَلَيْهَاء » كَدَارٍ انْهَدَمَتْ وَأَرْضٍ عَرِقَت وَاقطع مَاؤْهَا. فَهَذِهٍ الصُوَرٌ إِنْ 
لم يق فيها تفغ أصلاً هي كَالتَالِقةِ يشي بها الْعَقَدُ كما سَبَقَ. َٳِنْ بَقي فيا تفغ عَيْرَ مَا امْتأَجَرَهَا 
هه مِْلُ أن يُمْكِنَهُ الإتفاغ بعْصة الدّار» والأزض بِوَضْع حَطّب فيهاء أؤ تب خَيْمَةٍ فِي أزضٍ 
امْتَجَرَهَا إِلَرَاعَة افخ الْعَْدُ فِيهمَا عند الَبَعْضِ إزوال الإملم؛ وَلِأنّ الْمَنْفَعَةَ التي وَقَعَ عَلَيْهَا 
الْعَقدُ تلقث وَلآ تنفنيځ عِنْدَ الأَخَرِينَ؛ لان لْمَنْقَعَةَ لح بطل جُمْلَةَ فَأَشْبَة مَالَو نَقَص نَفْعْهَا مَعَ 
بَقَائِهَا. فَعَلَى هذا يُكَيّرُ الْمُسْتَأَجَرُ بَيْنَ افخ وَالأمضاءٍ . 

الإنْفِسَاحٌ ف في الْجرْءٍ وَأَنَرْهُ في الْكُلِ : 

- ۷اتفتاغ اعد في جُزء ن امود عل تب من الانياب ُي في خض الأخوالِ إلى 


وض أ گان في تَجِزئة الخد ضرز ټين لاحر الْعَاقتيْن اا واقه دن ها بكو 
بَيْعْهُ وَمَا لآ يَخُورُء وَهَذَا مَا يُعَيّْرُ عَنْهُ الْفْمَمَاءُ بتفريق الصّفقّة . 


َإِدًا جَمَعَ فِي الْعَقْدٍ مَا يَجُورْ عَلَيْهِ وَمَا لآ يَحُورُ يَبَطُْلُ فيمَا لآ يَحُورُ بِغَيْرِ خلآف. وَهَلْ يَبَطْلُ في 
الْبَاقِيء يَخْتَلفْ ذَلِكَ باختلآف الْعْقُودِ وَإِمْكَانٍ النََجْزِتَة وَالإِجْتِنَاب عَنْ إلْحَاق الضّرّر بأَحَدٍ 


الطرَفيْن. وَفِي ذَلِكَ خلآف وَتَفْصِيلٌ يُرْجَعْ إِلَيْهِ في مُصْطلّح: (تفريق الصّفقة) . 
- 8 1اوَمِنْ هذا القبيل مَا ذَكَرَ الْفْكَهَاءُ مِنَ الْمَسَائِلِ الأتية : 
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أ - إِنْ وَقَعَ الْعَقْدُ على مَكِيلٍ أو مَوْرُونٍ قتف بخ خض قَبْلَ قَيْضِهِ لم يفخ الْعقْدُ فِي الْبَاقِي وَيأَحْدْ 
التذارى الناان يجعوون ن لطر محا فخا نغ لمكو ادم 


e‏ لزت زعي العنان ل ذا رأ ما يفضي تخريم إخدى المَأئن بيه كَرٍدَةٍ 
وَرَضَاعِ اخْتَصت بائفِسّاخ اليِكَاح وَحْدَهَا بعَيْرِ خلافب. وَإِنْ طَرَأ مَا يَقْنَضِي تَحْرِيمَ الْجَمْع بَيْنَهُمَا 
إنْ لم يَكُنْ لإخداهُمَا مَزيّه بأن صارتا اما وَنْنَا بالإزِضّاع, قَفِي ذَلِكَ رِوَايتَانِ: ا 
الإنْفِسَاحُ بالا وَحْدَهَا إِذَا لخ يَدَخْلٌ بِهمَا؛ لان الؤمنتةامة أقوئ هن الانتتاين فيد کمن أَمْلَمَ عَلَى 
َم وَبنْتٍ لَمْ يَدْخُلْ بهماء فإِنَهُ نبت نكا المطحسذور [الأيى. 

ج - سَبّق أنَّ مَذْهَبَ الْحََفِيّةِ اسا عَفْدٍ الجَارَةٍ بمَؤت أحد الْعَاقِدَيْنِ أ كِلَيْهِمَا. فإذا أجّرَ رَجُلآَنِ 
دَارَا مِنْ رَجُلٍ ثم مَاتَ أَحَدُ الْمُوَجّرَيْنِ إن الجَارَة بطل (تنفَسِخ) في تصيبه فقط وَتَبْقَى بِاليْسبَةٍ 
لِتَصِيب الْحَيَ عَلَى حَالِهَا. وَكَذَا إذا كنت اكد الْمُنْتَأجَرِينَ. ولو اسای 5((افن شَسَقطّث إِحْدَاهُمَا 
لَه أَنْ يَتْرْكَهُمَا؛ لأنّ عفد عنما صَفْقَدٌ راح تفر قث فَيَتْبصاله انح . 

د - أو باع دائ افق إخداختا قبل ارت نو البنع فا تيف كما اهو رم 00 
التثتري بَيْنَ اشغ وَالأجَارةء قبن أجَارَهُ قبجصته من الشتقى» وفِي فل عل التتافِية بجميع 
النّمَنِء وَيَنْفْسِحُ في الْجَمِيع عِنْدَهُمْ في أَحَدٍ الْقَولَيْنِ . 

ه - لو امْتَحق بَ: بَعْضن الْمبيع اسح العف كله في قول عند التنافِيّةه وَهُوَ رِوَايَةٌ عند الْحتابِلةِ كما 
ذَهَب إِلَيْهِ الْمَلِكيّةُ ڌا كَانَ الجُڙءُ الْمُْتَحَقُ هو الأكْثْرُ وَيَنْفَسِحُ الْعَفْدُ في الْجُّرْءِ الْمنتَحَقّ وَحْدَهُ في 
قۇل آخَرَ عِنْدَ التّْافعِيّة وَهْوَ مَا ذَهَب إِلَيْهِ الْحَنَفِيَةٌ ذا كَانَ الإمْتِحْقَاق بَعْدَ الْقَبَضٍ وَكَانَ الْمَبِيعُ مِمّا 
ل يَضُْرُ تَبْعِيضُهء كمَا إِذَا اتتَرَى تَوْبَيْنِ فَامْتَحَقٌّ أَحَدَهُمَا . 

وَذَهَب بَعُْ الْقْقَهَاءٍ إلى تُبُوتِ الْخِيَار لِلْمُشتري بَيْنَ الفسنخ في الْكُلّ وَبَيْنَ التِمْضَاءٍ فِي الْبَاقِي 
على تفصِيلٍ يُنْظَرُ في مصنطلح: (استتخقاق) 

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 
۲ ه-5١١5ام‏ الجزء / التاسع » الصفحة / ١۱١۸‏ 

اسْتَحْقاق الخ : 

-5 ٣البَيْعُ‏ الْقَاسِدُء مَعَ گؤنه غَيْرَ مَشرُوع بِوَصْفِهء فَالْفَسَادُ مُقْتَرِنُ به» وَدَفْعْ الْفَسَادٍ 


اله لَفَسْخْ إِزَالَهَ لِلْحَبَثْ وَدَفْعَا لِلْفَسَاد وَلِنّ مِنْ أسْبَاب الْبَيْع الْقَاسِدٍ اتْنْتِرَاطً الرّبَا وَإِدْخَالَ الأجَالٍ 
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الْمَجْهُولَة وَنَحْوَ ذلك وَهَذِهِ مَعْصِيَةٌ الجر عَنِ الْمَعْصِيَةٍ وَاجِبٌه وَاسِخقاق الْفْخ يَصَلْحُ زَاجِرًا 
عَن الْمَعْصِيَة > لأنّهُ ذا عَلِمَ أَنَهُ يَفْسَحُ فَالظَاهِرُ أنه يَمْتَنِعْ عن الْمُبَاشَرَةٍ كَمَا عَلَلَهُ الْفَقَهَاءُ . 
ولا يُتترَطُ فِي فَسْخِهِ قضَاءُ قَاضٍ؛ لأنَّ القاجب شَرْعًا لا يَحْتَاجُ إلى الْقَضَاءٍ و 
عَلَى إِمْسَاكِ الْمَبِيع بَيْعَا فَاسِدَا وَعَلِمَ بذك الْقَاضي فَلَهُ فَممْحْهُ جَبْرَا عَلَيْهمَاء حَفًا للشّزع . 
تروط الْفَسْخْ : 
-؟ 7الَْمْخُ مَشرُوطٌ بِمَا يلي : 
أ - أَنْ يَكُونَ بعلم الْمُتَعَاقِدٍ الأَخَرء وَل يُشْتَرَطْ ضا وَتَقَلَ الْكَاسَانِيُ عن الْكَرْخِيَ أن هَذدَا التترْط 
مِنْ غَيْرِ خلآف: ثم تقل عن الالنئيجاًة أنه شرط عند هما اف لأبي يُوسُفء وَأنّ الخلآف فيه 
كَالْخْلآفِ في خِيَّارٍ الشتّزط وَالرُؤيَة . 

- أن يَكُونَ الْمَبيغ اما فِي بَدِ أَحَدِهِمَا . 
ج - أنْ لآ يَعِْضَ لَه مَا يَتَعَذّرُ به الرّدُ . 
->77الْقَمنْخٌ إِمّا أنْ يَكُونَ قَبْلَ الْقَْضٍ أو بَعْدَهُ : 
- فك كان الف ا ل ين أل قدي اول ماحد و ير رسا لان الع 
نل ع واد .95/2 َك “11127 ي - يرقف على عِلْمِه؛ لأنّ فيه راء م 
فلا يَلْرَمُهُ مُهُ بون عليه . 
ب - وَإِنْ كَانَ الفسنځ بَعْدَ الْقَنْضٍ: فَإِما أَنْ يَكُونَ الْقَسَاذ رَاجعا إِلَى الْبَدَلَيْنِ أو إِلَى غَيْرِهِمَا : 
(١)فَإِنْ‏ كَانَ الاد في صلب الْعقدٍ بأنْ كَانَ رَاجِعًا إلى الْبَدلَيْنِ: الْمَبيع وَالثَمَنِء كبَيْ دهم 
بدِرْهَمَيْنِء وَكَالْبَيْعِ ِالْحَمْر وَالخذزيرء فَكدَلِكَ الْحُكْم ينْقرِدُ أَحَدُهُمَا بالفمْخ؛ لأنّ الْفَسَادَ الرّاجِعَ مَ إِلَى 
ادل رَاجغ إلى صُلْب الْعَقْدِه فلآ يُمْكِنْ تَصحِيخة لأنّهُ لآ قِوَامَ للْعَْدٍ إلا بِالْبَدَلَيْنِء فَكَانَ الْقَسَادُ 
قويًاء فَيُوَئرْ في صلب الْعَقْدِء بعتم أُرُومِه في حَقّ الْمُتَعَاقِدَيْنِ جَمِيعًَا . 


) ")و إن گان الْقَسَادُ غير رَاجِع إلى الْبََلَيْنِ كَالبَيْعِ بتَرْطٍ زَائِدٍ كَالْبَيْع إلى أجل مَجْهُول» ار 
فيه 4 نفع م لأحَدِهمَا: 
-قَالأمسْبِيجَابيُ قَرّرَ أنَّ ولآيّة النخ لِصاحِب التتّْط بلا خلآف؛ لنّ الَْسَاد الّذِي لآ يَرْجِعْ إِلَى 


الْبَدلِه لآ يَكُونُ قويًا فَيَحْتَمِلُ السُقُوط؛ فَيَظْهَرُ في حَق صاجب التثّرْطٍ فلا يَلْرَمْهُ - وَذْكَرَ الْكَرْخِيُ 
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4 0 8 م ل لانن 5 كور و 5-9 0 < 
ففي قول أبي حَنيفة وَأبِي يُوسّف: لكل مِنْهُمَا الفسح» لِعَدَم اللزوم» يسبب الفَسَادِ 


وَفِي قول مُحَمَّدِ: اأنخ لِمَنْ لَه مَنْفَعَة الشّزْط لأنَّهُ الْقَايرُ عَلَى تصجيح الْعَقْدٍ مقاط الْمُضْبِدِء > فلو 
فَُسَحَدُ الأخَرْ لأَبِطَلَ حَقَهُ عَلَيْهه هذا لآ يَجُورُ . 


طريق قنخ الْبَيْع الْقَاسِدٍ : 

-6 ايُفْسَحُ الْعَقْدُ الْقَاسِدُ بطّريقينَ : 

الأَوَّلُ: ِالْقَوْلِء وَذَلِكَ بأنْ بول مَنْ يَمْلْكُ الْقَمْحَ: فَسَخحْتْ الْعَقْدَ و رَدَذنه ۳ ر تفده ينه + يفخ 
بِذَلِكَء وَلا يَحْنَاجُ إلى قَضَاءٍ وَل رضا الْبَائِع سَوَاءٌ آگانَ قَبْلَ الْقَنْضٍ أَمْ بَعْدَهُ؛ لأنَّ اسْتِحْقَاقَ الْفَمْخ 


تبت رَفْعَا لِلْفَسَادِء وَرَفْعُ الْقَسَادٍ حَقٌّ به تعالّى» فَيَظلْهَرُ في حَقّ الْكَافَةَ وَلآ يَتَوَفَفك عَلَى قَضَاءٍ وَل 
رضاءٍ . 


التَّانِي: بالفغل» وَذَلِكَ بِأَنْ يُرَدَ المَّبيغ عَلَى بَائِعِهِ أي وجي بِهِبَةِ أؤ صَدَقَق ا إِعَارَةء أو بَيْعِ أو 
إِجَارَةِ ذا عل َلك وَوَقَعَ الْمَبِيعْ في يَدِ بَائِعِهِ - حَقِيقَةَم أو حُكْمًا كَالتَخْلِيَةِ - فهو مْتَارَكَةٌ للبَيْع 


وَبَرِىَ الْمتتري مِنْ ضَمَانِهِ . 
ما تنك بد ا 2 


الْبَيْعَ أو رمب مك سند .سل ا ی لو لعا فبت کا به تالى 
خَالِصاء لآ يَقْدِرُ الْعَبْدُ عَلَى إِسْقَاطِهِ مَقْصُودَاء كَخِيَارٍ الرّؤيَة . 


كن قذ يَسْقُطْ بطريق الضَرُورَةٍء پأن يَتَصَرّف الْعَبْدُ في حَقّ تفه مَفصوداء قَيَنَضَمنُ لِك منُوط 
حَق اله عَرّ وَجَلَّء بطريق الضَّرُورَة . 

وَإِذَا بَطَلَ حَق الْفَسْخ لَزِمَ البَيْمء وَتَقَرّرَ الضَّمَانُء وَإِذَا لَمْ يَنَطْلْ لا يَلْرَمْ الْبَيْ؛ وَل يََقَرَرُ الضُمَانُ . 
وَفِيمَا يلي أَهَمٌ صوَر ذَلِكَ . 

الصُورة قول في ابيع ا بيغا قاس 


حَقَ الْعبْدٍ به i.‏ لين فو اي أستلة الميجيف راك كنا ار تع یع برا ل 
صلحء أؤ بَدَلَ إِجَارَةِ وَعَلَلُوهُ قَائِلِينَ: لِخُرُوجه عَنْ مِلكه بِدَلِكَ . 


أو وَهَبَهُ وَسَلْمَهُ؛ لأنَّ الْهِبَةَ لا تفِيدُ الْمِلْكَ إلا اليم بخلآف الْبَيْع . 
أو رَهَنَهُ وَسَلَمَهُ؛ لأنَّ الرّهنَ لآ يَلَرَمُ بدونٍ الشسليم . 
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أؤ وَقَقَهُ وَقَْا صَّحِيحّاء لأنََهُ امْتَهْلَكَهُ حِينَ وَقَقَهُ وَأَخْرَجَهُ عَنْ ملكه . 

أؤ أؤْصى به ثُمّ مَات» لأنّهُ يَنتَقِلُ مِنْ مِلْكه إلى مِلْكِ الفوصى لَه وَهْوَ ملك مُبْتَدأَء قَصَارَ كما آؤ 
بَاعَهُ . 

وَكَدَا الْعَنّْقُء فَقَدٍ امنتَثتؤهُ لِقْوَّتْه وَسِرَايَتَهِ وَتَشَوّفٍ التتّارع إِلَيْه . 

: "قفي هَذِهِ الصُوّر كُلْهَاء ينقد ابي القايةء وَيَمْتَنِعْ فسْحْة وَذَلِكَ‎ ١- 

أ - لأنّ المشتري مَلَكَهُ فَمَلَكَ النَصَرّف فيه . 

ب - ولاه تَعلّقُ حى الْعَنوقيالففة الذاني: وَتَفْضِن الْعف الول ما كَانَ إلا لِحَقّ الشتّزعء وَحَق الْعَبْدِ 
عِنْدَ مُعَارَضَةٍ حَقّ اللَّهِ تَعَالَى يُقَدَمْ بإِذّنِهِ تَعَالَىء لِغْنَاهُ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى وَسَعَة عَفُوهِء وَفقر الْعَيْد دَائِمًا 
الى ر ة: 

ج - وَلأنَّ الْعَقْدَ الأول مَشْرْوع بأصله لآ بوصفه» وَالثَانِي مَتدْرُوعٌ بِأَصلِهِ وَوَضْفِهِء فلا يُعَارضُهُ 
ردا 

عولد ا RS‏ عه ران الأول . ل التَلِيكَ مِنهُ SS‏ 
TTT‏ 


فسخ بالأغذارء وَرَهُْ ب 9 أفوى من ال کد الْكاسَانِيُ . 
ولألها ۔ کا يفون اپ یی و د يون ال SER‏ 


أفتك الو اهن رَ هته E N aE‏ ل 9 کن و 


1 


الكل . 

ن يُشترَط أن يَكُونَ ذلك قَبْلَ الْقَضَاءٍ بالْقِِمَةٍ أو الْمِثْلِ لآ بَعدَهُ؛ لأنَّ قضَاءً الْقَاضِي بذك يُبِطِلُ 
حَقَ باع فِي الْعيْنِء وَيَنْقلَه إلى الْقِيمَةٍ أو الْمِثْلِبِإِذْنِ التّزع» فلا يوذ حف إلى الْعيْنِ وَإِنِ ازتفع 
الستَبَبْء > كَمَا لو قَضَى عَلَى الْعَّائب بقيمَة المغصُوب بسب فَقْدِهِ مَثَلاَ ثُمَّ جد الْمَعْصُوبُ . 


الصُورَةٌ النَاِيَُ: الأَفْعَالُ الَّتِي ترذ عَلَى الْمَبِيع بَيْعَا فَاسِدَا : 
-٣٣وَمِئها‏ الْبنَاءُ وَالْغَرْمِْء فلو بَتى الْمْتْتَرِي في الأزض الَّتِي اشر اها شِرَاءَ فَاسِدَا ٻئاءَ أؤ عَرَسنَ 
شَجَرًا : 
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َذْهَب أَبُو حَنيفة إلى أنه ثيغ الفنخ بالْبناءِ وَالْعَرْسِء وَذَلِكَ لأنَهُمَا امتِهلآك عِنْدَهُ لاله يُقْصَدْ 
بهِمَا الدَوَامُ وَقذ حصلا بِتَْلِيطٍ مِنَ الْبَائِع فَيَنْقَطِعْ بِهمَا حَق الإمْتِرْدَادِء كَالْبَيْع . 

وَذَهَب الصّاحِبَانٍ إلى أن الباء وَالَعْرْسَ لا يََْعَان م مِنَ الفسنخ» وَلِلْبَائعِ أنْ يَْقُضَهْمَا وَيَسْتَرِدَ الْمبيع 
وذلك لان حى التطعة - مَعَ ضعفه علا بَيْطلُ كاليقاء وال ن: فَهَذَا زل 


0 0 ليده في ا أو ا 


ُمَائنًا فَخَاطَهُ أو تَوْبًا فَصَبَعَُ أو قَنْحًا فَطَحَتَه TTT‏ لاد 
يَمتَنِعْ افلح وَتَلْرَمْ المشتري قَيمَة المَبيع . 

وَأمًا الزَيَادَهُ الْمُنَصِلَةُ الْمْتَوَلَدَهُ كَسَمْنِ الْمَبيع› وَالزَيَادَهُ الْمنْقِصِلَةٌ المْتَوَلَدَُ كَالوَآدِ وَالزْيَادَةُ اْمنقَصِلَة 
غَيْرُ الْمُتَوَلَدَة كَالْكَسْبِ وَالْهِبَةَ فَإِنّهَا لآ تمتغ الْقَسْحَ . 

ب - وأا تفص اغبي (فقدقَرَرُوا ناا تفص في يي المشتري “لا يَبْطْلَحَفَهُ في لر ولا 
يَمْتَنِعُ الفح كن إن تفص وَهْوَ في يده بفغله» أؤ يفِغل المبيع تفسه أو بآقَةٍ سَمَاويّة يَحدْه الْبَائِ 


مله وَيُصََئه آنا الثفطان وَلوْ نَقَص وَهْوَ فِي يَدٍ المُشتري بفغل الْبَائْمِ اغْثْيِرَ الْبَائِعُ بِدَلِكَ 
0 دراك a‏ | لل ا ا 


إن لمشتري کی ف ا ی ا ا ا 
الإسترداد» كَمَا إِذا گن 


تَالِنَا (مِنْ أَحْكَام بيع القاسد): حُكْمْ الرَبْح في البَدَليْن بالْبَيْع الْقَاسدِ ٠‏ 

-75صرّح فَقَهَاءْ الْحَِيّة بأنَهُ يَطِيبُ لِلْبَائِع مَا رَبِحَ في النَمَنِء ولا يَطِيبْ لِلْمُشتَرِي مَا رَبِحَ في 
الْمَبيع فلو اتنترَى مِنْ رَجُل عَيْنَا ابيع الفاسِدِ بالف دِرْهَم متلا وَتََابِضَاء وَرَبِحَ كَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا 
0 ساق الذي نو اھا ااي فَتَمَدّنَ الْخَبَتُ فيهاء وَيَطَيِبٌ 
8 هَدا 52 أنهو كان بنع فة (أئ بنع عبن بين) لا بطي الرَبْحُ لَهْمَا؛ لأنَّ كلا مِنَ 
البَدَيْنِ مَبيغ مِنْ وَجْدِء فَتَمَكْنَ الحَبَتْ فِيهمَا مَعَا . 

رَابِعَا: قَبُولُ الْبَيْع الْقَاسِدِ لِلنَصْحِيح : 


-7"الْبَيْعْ الْقَاسِدُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ الْقَسَادُ فيه ضَعيقًا أو قَوِيًا : 
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أ - ذا گان الْقَسَادُ ضَعِيقًاء وَهُوَ مَا لَمْ يَدْخْلْ في صلب الْعقدِء قله يُمِكنُ تَصْحِيحة تَصْحِيحُةُ كَمَا في الْبَيْع 
بشزط خِيَارِ لَمْ يُوَفَتْ أو قت إِلَى وَفْتِ مَجْهُولٍ كَالْحَصَادٍ وَالذَيّاسء وگما في اننع يمن مُوَجلٍ 
إلى أجل مَجْهُولٍ مَتَادَ فإدَا اسقط الأجَلَ مَنْ لَه الْحَقُْ فيه قَبْلَ حُلُولِه وَقَبْلَ جه جار الْبَيْع 
لِزَوَالٍ المُفْسِدِ وَل كَانَ إسنقاطً الأجَلٍ بَعْدَ الإقيِرَاقٍ عَلَى مَا حَرَّرَهُ ابْنُ عَابِدِينَ كَدَلِكَ سَائِرُ الاعات 
الْقَاسِدَةِ تَنْقَلِبُ جَابْرَةَ بِحَدْفٍ الْمُفْسِد ٠‏ بيغ جذع فِي سقف فادء وَكدَلِكَ بَيْمُ ذِرَاع مِنْ تؤب وَحِلَيَةٍ 
في سَيْفبِء لأنّهُ لآ يُمْكِنُ ليم المبيع إلا بضَرَرِ لآ يَسْتَحِقَْ عَلَيْه لكِنّهُ إِنْ قَلَعَهُ وَسَلْمَهُ قبل فض 
ابيع جَارء وَلَيْسَ لِلْمُشتَرِي الإمْتِنَاع. وَبَيْعْ ؤب مِنْ تَوْبَيْنِ فَاسِدٌ لِجَهَالَةِ امي > لَكنَّهُ لَوْ قَالَ: عَلَى 
أن يَأَحْدَ أيّهُمَا اء جَارَ عدم الْمُنَارَعَةٍ . وَإِنْ بَاعَ بِشَرْطٍ أن يُعْطِيَهُ المثنتتري رَهْنَاء وَلَمْ يَكْنٍ 
ل المي الو د ال 
المنشتري إلَيْه قَنْكَ أَنْ یتفر يَتَقَرَكَاه أو عَجَّلَ الْمُتْتَرِي الثَّمَنَ يَبَطْلُ الأَجَلُ فَيَحُو ر الْبَيْعْ امْتِحْسَائًا لِرَوَالٍ 
الْقَسَاد . 


لجزاز بن لك 4 اير r‏ 


ب - أمّا إِذَا كَانَ الْمَسَادُ قَويَا بأنْ يَكُونَ في صُلْب الْعَقْدِ وَهْوَ الْبَدَلُ أو الْمْبْدلُء فلآ يَحْتَمِلُ الْجَوَارَ 


رفع افيد ايِقاقاء كما إذَا باع عَيْنَا بالف زهم وَرطل مِنْ حَمْرِء فحط الْحَمْرَ عن الْمُتتَريء 
فَهَدَا البَيْعْ فَاسِدٌ وَلآ يَنكَلِبْ صَحِيحًا . 


خَامِسًا: الضَّمَانُ إِذَا هلك الْمَبِيعْ : 


- "الآ يَخْتلف الْقْقَهَاءُ في أنّ الْمَبِيعَ بَيْعَا قَاسِدَاء إا هَلَكَ وَهْوَ في يَدٍ المثنتريء نبت ضْمَائَهُ عَلَيِْ 
وَذَلِكَ بِرَدٍ مله إنْ كَانَ مِْلِيّا - مَكِيلاً أؤ مَوْزُونًا أ مَعْدُودَا - وَرَدّ قيمَته إِنْ كَانَ قَيَمِيًّاء بَالِعَةَ مَا 
بَلَعَتْ سَوَاءٌ آگائ أَكْتْنَ مِنَ الثَّمَْنِ آَم اقل مِنْهُ أم مِثْلَهُ . 


وَتَحِبُ الْقِيمَةُ فِي الْقِيَمِيّه عِنْدَ جُمهور الْحَتفِيّة يَوْمَ المَنْضِء > لأنَهُ به يَدْخُلُ في ضمَانِهء ة فهو الْيَوْمُ 
الذي الْعَقَدَ به سَبَبُ الضَّمَانٍ . 


وَعِنْد مُحَمَدٍ ثُعتبر قِيَئهُ يَْمَ الأثلاف (الْهَلآكَ)» لأنَّهُ بالإثلاف يَتََرَرُ لمن أو الْقِيمَة 
-75أمّا لَوْ نَقَص الْمَبِيعْ بَيْعَا قَاسِدَا في يَدٍ الْمُتلتتريء فَالنَقْص مَضْمُونٌ عَلَيْهِ عَلَى النّحْو التَّالِي : 


اه اق تمن في اي يطل لري أو الْمَبِيع نَفْسِهِ أو بِآفَةِ سَمَاوَيَّةَ أَحَدَهْ الْبَائْعْ مَعَ 
تيوق اا رى أرقن اصن 


ب - ولو تقصن بفعل البايع؛ صناز بيك تارذ بيع حَنَّى لَو هَلَكَ عِنْدَ المثلتري وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُ 
حَبَْ عن الْبَانِعه هَلَكَ عَلى الْبَائْع . 
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- ولو نص بفغل أَجْتبِيْء خْيْرَ الْبَائِعْ : 
إن شَاءَ أَحَدَهُ مِنَ المثنتريء ثُمَّ يَرْجِعْ الْمُشتري على الْجَانِي . 
-وَإِنْ شَاء اثبع الْجَانِي» وَهْوَ لآ يَرْجِعْ عَلَى الْمُشتَري . 
سَادِسًا: ثُبُوتُ الْخْيَار فيه 
كر الكتقية َه على أن خِيَارَ الشّرْط يَتَبْتْ فِي الْبَيْعِ الْقَاسِدِء كما يَنْبْتْ فِي الْبَيْع الْجَائْزٍ حَنّى لَو 
باع عَبْدَا بالف دزهم ورطل مِنْ حَمرء على أنه بالخيارء فقيِضَة المثثتري بِإذن الْبَانِِ» وأغتقة 


في الأيَّام الثلاَدَّة لآ يَنْفْدْ إِعْتَاقُهُ وَلَوْلآ خِيَارُ الشَرْط لِلْبَائِع نفد إِغْتَاقُ الْمُنشْتَرِي بَعْدَ القَبْضٍ. قَالَ 
ابْنُ عَابدِينَ: وَمُْفَادُهُ صحَّةٌ إِغَتاقِهِ بَعْدَ مُضِيّ الْمُدَة لِرَوَالٍ الْجِيّاره وَهْوَ ظاهِرٌ . 


وَكَمَا يَتْبْتْ خِيَارُ الشّرْطٍ فِي المَبيع بَيْعَا فَاسِدَاء يَنْبْتْ فيه خِيَارُ الْعَيْبء وَلِلْمُشْتَرِي بَعْدَ قَنْضِهِ أَنْ 
يَرْدَهُ بِالْعَيْب بقَضَاءٍ وَبِغَيْرٍ قَضَاءٍ . 

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 
۳ ه- 15١٠م‏ الجزء / الثلاثون › الضفحة / ۲٠۹‏ 

انْتهَاءً الْعقْد وطعيائة ' 

١ -‏ دانْتهَاء الْعَقْد إِمّا أنْ يَكُونَ اخْتياريًا أؤ يَكُونَ ضَرُوريًا وَالأتَوَلُ: إِمّا أنْ يَكُونَ بِإِرَادَة عَاقدٍ 
ET‏ بإرَادة كلَيْهِمَاء إا گانَ بإرَادَة أحَد الْعَاقدَيْن يُسَمَى في اصْطلاح الْفْقَهَاءِ فسْخَاء وَإِذَا كَانَ 
برضا كلا الْعَاقَيْن يُسَمّى إقَالَةَ وَالثَّانِي أي الانْتهَاءً الضَّرُوريٌ: ما أن يَكُونَ في الْعقود الْمُوَقَتَدَ 
كَالإْجَارَة وَالإْغَارَة وَالْوَكَالَة وَنَحُوهَاء 8 يَكُونَ في الْعْقُود الْمُطْلَقَةَ كَالِرَ هن والٽگاح وَالْبَيْع 
وَنَحُوهَاء وَيسَمَّى الانْتهَاءُ في هذه الصُورة انْفسَاخًا . 

وَلكُلَ هذه الصُوّر أَممْبَاب وَأَحْكَامَ نُجْملَهَا فيمَا يلي : 

ألا - الأمنبَاب الاختيارية لا# يهامف“ 

أ - الْفَسْحُ : 

- ”دَالْفَسْحُ حَلٌ ازتبَاط الْعَفْد وَرَفْعْ مه بالأرَّادَة وَيَكُونُ في الْعْفُود غَيْر اللآزمّة بطبيعتهاء 
كَعَفْد الْوَكَالَة وَالْوَديعّة وَالشتّركّة وَنَحُوَهَا اثَقَاقَاه وَكَدَا عَقْدْ الأغَارَة الْمُطْلَقََ عند جُمْهُور الْقْقَهَاء 
أؤ بشّزط أَنْ لآ تَكُونَ مُقَيّدَةَ بعَمَلِ أؤ أَجَلِ عند الْمَالكيّةَ فَهَذه الْعْقُودُ يكن إِنْهَاوُهَا بِالْفسمْخ بإرَادَة 
كُلِّ منَ الْعَاقدَيْن مَعَ مُرَاعَاة عَم الضَّرّرء وَكذا الْعْقُودْ اللزمَةُ كَعَفد الْبَيْع وَالأْجَارَة وََيْرَهمَا إذا 
كَانَ فيها خيّارٌ لكُلٍّ منَ الطْرَقَيْن أؤ أَحَدهمَاء قَنْفْسَحْ بإِرَادَة مَنْ لَه الْخيَارُ . 


- الأقالةٌ . 
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- 9۸ الإقالة رَفْعْ الْعَفد وَإِلْعَاءُ + ّمه وَآنَاره بتَراضي الطَرَفَيْن وَمَحَلُ الأقالَة الْعْقُودُ اللأزمَة منَ 
الطْرَفَيْن مما يَعْبَلُ الفح بالخيّار؛ لان هذه الْعْقُود لآ يُمْكنٌ فما إل بإرادة الطرّفيئن وَاثقَاق 
الْمْتَعَاقَدَيْن وَعَلَى ذلك فَإِنَ الأقالَهَ تصح في غَفود الْبَيْع وَالْمْضَارَبَة وَالأجَارَة وَالرّهن (بالْسبّة 
للرّاهن) وَالمئَلَم وَالصُلْح وهي عُقُودٌ لآزمَة . 

وَل صح الأقَالَهُ في الْعْقُود غَيْر اللآزمّة كَالإعَارَة وَالوَصيّة: وَالْجَعَالَة أو الْعُقُود اللأزمة التي لآ 
قبل افخ بالخيّار كالوقف والتگاح . 

وَلشُرْوط الأقَالّة وَأَنَرهَا في إِنْهَاء الْعْفُود يُنْظَرْ مُصْطْلَحُ: (إقالّة ف ۷ء ؟١)‏ . 

ج - انْتهَاءً الْمُدَة الْمُعَيّنََ أو الْعَمَل الْمُعيّن : 


- 1 تَنْتهِي ب بَعْضنٌ الْعْقُودَ بائتهاء مُدّتهَا الْمُكَدَرَة لَهَا باتفاق الطَرَقَيْنَء أو بائتهاء الْعَمَل الّذي غق 
الْعَقْدُ لأخله . 


فَعَقْدُ الأجَارَة الْمُقَيَدُ بِمُدَةِ ينهي بائتهاء الْمْدَة باثقاق الْقْنَهَاء كَالدّار للسُْتى أو الأزض للرّرَاعَة 
إلا اڏا جد عَدْرٌ يقتضي امتداد الْمُدَة كَأنْ يَكُوَنَ في الأزض رز غ ل يُخْصَدْء اؤ كَانَتْ سَفيئَةٌ في 
الْبَخر وَانْقضت الْمُدَهُ قبل وُصُولهَا إلى السّاحل. ر: (إجَارَة ف )٠٠‏ 


كمَا ن تنقضي الأجَارَ 5 لَمَلِ مُعَيّنٍ بائتهاء الْعَمَل الْمَعْقُود عَلَيْهِ في إِجَارَة الأتتتخاصء كَالْحَمّال 
وَالْقَصّار وَالْخَيَّاط إِذَا أَنْهَوْا الْعَمَلَّ . 


وَكَدَلكَ عَفْدْ الْوَكالّة الْمُقيّدَه لإخرَاء عَمَلِ مُعَيَّنِء فَإِنّهَا تَنتَمِي بائتهاء الْعَمَل الْمُمَوَضِ للْوَكيل. ر: 
(وگالة) . 


انيا - أسْبَابُ الْعَفد الضَّرُوريّة : 
أ - هَلآك الْمَعْقُود عَلَيْهِ . 


- ١٠اتَقَقَ‏ الْقْقَهَاءُ عَلَى أنّ تلت الْمَعُْود عَلَيْهِ سَبَبٌ لائتهاء بَعْض الْعْقُودء ولك لتَعذّر دوام الْعَقّد: 
فَإِدَا تلقت الدَابَةُ الْمسْتَأجَرَهُ أو الْهدَمت الدّارُ المسْتَآجِرَةُ للسّكتى انقتّخت الأحادة وكذلك إذا 
تلفت الْعَيْنُ اة او الْمُودَعَةُ في عَفْدَي الْعاريّة وَاليدَاع و توا امال في عَفْدَي الشركة 
(شتركة الأموّال أو الْمُضَارَبَة) كَمَا هُوَ مُقَصّلٌ في الْمُْصْطَاَحَات الْخَاصَّة بِكُلّ عَقْدِ منْ هذه الْعُقُود . 
وَهَدَا السَبَبْ يُوَثّرُ في الْعُقُود الْمُمنْتَمرَة التي تَدُوم آنَارُهَا بِدَوَام الْمَحَلَّء أَمّا مَا يَظْهَرُ ادر فورَا - 
0 


يي ل 
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قال الْكَاسَانيُ في هلاك الْمَبِيع قبل الْقَبْض: إِنْ هَلَكَ كُلّهُ قَبْلَ الْقَبْض بآقةٍ سَمَاويّة الفَسَحَ الْبَيْعُ؛ لأنّهُ 
َو بق کت مات لمشت ي بِالثّمَنء وَإِذَا طَالَبَهُ بِالثّمَن فَهْوَ يُطَالبُهُ بلي الْمبيع؛ وَإِنَهُ عَاجِرٌ 
عن التَّسْليم َتمْتَنعُ الْمُطَالَبَةٌ أصلاًء فَلَمْ يَكْنْ في بَقَاء بيع قَائدَةء فَينْفسخ» وَكَذَلكَ إِذَا هَلَكَ بفغل 
لعب سي د زؤؤُُ e‏ 
َقَالَ الروي المبيغ قبل 5ن ا 5 ان قلت باقة متعاوة اتخ 5 وَسَقَط النَّمَنُ 
عن المشد ي . 
أمّا الْمَالكيّةُ فقالوا: إذا انَ الْمبِيعْ ممًا فيه حَقُ تَوْفيَةٍ لُشتّريه - وَهْوَ الْمَالُ الْمثْليُ من مَكيلِ أؤ 
مَوْرُونٍ أو مَعْدُودٍ - يَْفسخ الْعَقدُ بالف وَالضَّمَانُ عَلَى الْبَائع» أمًا إا كَانَ الْمَبيعْ مُعَيّنَا وَعَقَارَا أو 


من الا وال القيميّة فلا يَلفسخ الْعَْدُ بالتّلّفء وَيَنتَلُ الضّمَانُ إلى الْمُثنتري بِالْعَفد الصّحيح اللأزم 
ف الكتايلة. 


ب - وَقَاةٌ أحد الاين إو كلَيّهُمَا ٠‏ 

E TY =‏ الْعَاقَيْن أؤ كلَيْهِمَا لآ تُوَئْرُ في الْعْقُود اللأزمَة في الْجُمْلّة ما عدا عَفْدَ الأجَارَة 
علد الْحَتَفيَةَ ٠‏ فَنّهُمْ يَفُولُونَ: تقس الأجَارَةُ بوفاة المُوَجَّر أو الا ان الْمَئافعَ لَيْسَتْ أهوَالا 
مَوْجُودة حين العقداء تخ ا ا يتا عَفْدَ الجَارَة بَعْدَ الوفاة فالشنتاجرُ E‏ 
يَنتَفعان من الْعَيْن الْمُنتقلة ملكيّتُهَا بوَفَاة الْمُوَجّر إلى الْوَرَنَة وَالْمَنَافعُ الْمُسنتَخدَنَةٌ َم تكن مَوْجُودَة 

حين الْوَفَاة حَنّى نكا ( ١‏ مكيزا 

وَذَهَب جُفهوز الفقهاء إلى أن المؤت ل يرذ في انتهاء عفد-الأجارأة إذ"كاتطهِدتها باقية؛ لان 

الْمَنَافعَ أَمْوَالٌ يُقَدّرُ وُجُودُهَا حينَ العقد فَانتَقَلّتْ إلى الْمُسْتاجر بالعقد . 
ما الْعْقُودُ غَيْرُ اللآزمّة - كَالْوَكَالَة وَالإْعَارَة وَالْوديعة وَنَحُوهَا - قَتَنْفَسِحُ في الْجُمْلَّة وَتَنْتَّهي بِوَقَاة 
أحد الْعَاقدَيْن أو كَلَيْهمَا؛ لأنَّ هَا عُقُودٌ فسخ بإِرَادَة أحَد الطْرَفَيْن في حَيَاتهمَا وَتَسْتَمرُ بإرَادَتهمَا؛ 
َإِدَا تُوْفَيَ الْعَاقدُ فقذ بَطَ بَطَلَّتْ إِرَادَثُهُ وَانْتَهمَتْ رَعْبَتُْ فَبَطلَتْ آئاز هذه الْعْقُود التي كَانَتْ تَمنْتَمرُ 
باستمّرّار إرَادَة العاقدين . 
ج 2 0 الْمَحْةُ د عَلَيْهِ : 

- 17 عضب مَحَلَ بَعْض الْعْقُود يُوجِبُ الْفسَاحَهَاء قفي عفد الجَارَة قال الثنّافعيّة وَالْحتَابلة: ان 
غصبَت الْعَيْنُ الْمْتجِرَةُ فللسنتأجر الشنخ؛ لذن فيه تأخير حَقّه فَإِنْ فَسَحَ فَالْحُكُمْ فيه گمَا لو 
انْفْسَحَ الْعَقْدُ بتلف الْعَيْنء وَإِنْ لَهْ يَفْسَحْ حَنَّى الْقَضَتْ مُدَهُ الأجَارَة فَلَّهُ الْخيّارُ بَيْنَ الخ وَالرُجُوع 
بِالْمْسَمّى» وَبَيْنَ الَيَقَاءِ على الْعَقد وَمُطَالَيَة القاصب يأر المثل . 
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الق الملكية التصنب تعر الامنيقاء من امنود عَلَيْه حكفوا بتاع اعد به ومترخوا 
أن الأجَارَة فسح 0 مَا يُسْتَؤْفَى منة الفتتفة الي" أَحَمٌ من التلف»: فَيَسْمَلٌ الضّيَاعَ 
وَالْمَرَضَ وَالْعَصْب وَعَلْقَ الْحَوَانِيت قَهْرَا وَغَيْرَ ذلك . 

د - أَسْبَابٌ أَخْرَى يشخ بها الْعَقْدُ أو ينهي . 

- ”1 ذَكَرَ بَعْصُ الفقهاء من أمنبَاب قمنخ العقد أوا انات نتخقاق» فَقَدْ ذَكَرَ الْمَالكيّةٌ وَالشافعيّةُ 
ل شق للقر بالينة أو بافزار النشثري فان انع باضخ ويه خكنة 


َم بده . 


الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 
۳ ه- ۲١٠١‏ م الجزء / الثاني والثلاثون » الصفحة / ٠١١‏ 


1 ١الفتخ‏ لف يُطْلَقْ عَلَى مَعَانِء مِنْهَا 0 مِنْهَا: اللَفْضل أو التفريق» وَالضَّعْف فِي العَفل وَالْبَدَنِ وَالْجَيْلُ: 
وَالطّرْحُء وَإِفْسَادُ الرأأيء وَمِنَ الْمَجَاز: الْفَسَحَ الْعَرْمُ وَالْبَيْعْ وَاليّكَاحُ: انتققضء وَقَدْ فْسََخَهُ: إِذَا تقضّة 


وَفِي الإصنطِلاح: هُوَ حَلَّ ازْتِبَاطٍ الْعَقدٍ أؤ هُوَ ازتفاغ حم الْعفْدٍ مِنَ الأصنل گان لَمْ يَكُنْ أو هو 

قَلْبْ كُلّ وَاحِدٍ مِنَ الْعَوَضَيْنِ لصاجبه َيُسْتَعْمَلُ القن أَخْيَانا بِمَعْتَى رَفْعِ الْعَقْدٍ مِنْ أَصلِهء كَمَا فِي 

اأشنخ يسبب أحَدٍ الْحِيَارَاتِء وَيُسْتَعمَلُ ايض يمتغتى رفم العقد ِاللسبَةِ للنتقبل, > كمَا في أَحْوَالٍ 
سخ الْعْقُودٍ الْجَائِرَةِ أو غَيْرٍ اللأزمَة . 


الْحُكُمْ 1 تَّكلِيفِيُ : : 


- ٦الأصل‏ في لود شع للْزُومْ لقوله تعالي : (يَا أَيُهَا الَِّينَ موا أَوْهُوا بالْقُود) قَالَ 
الْقَرَافِي: الم أنّ الأصْلَ ذ فى الْعْقُودٍ اللُزوم لأنّ الْعُقُودَ أُسْبَابٌ لتخصيل الْمَقَاصِدٍ مِنَ الأَغْيَان › 
وَالأصَلُ نرت الميتكبات على عا 
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وَقذ يَرِدُ قنخ عا عَلَيْهَاء وَيَكُونُ إِمّا وَاجِبَا أؤ جَائْرَاء فيب رِعَايَة لِحَقِّ الشتّزعء كقنخ الْعَفْد الْقَاسِدٍ 
لإزَالَة سب اتاد وَاخترّام ضَوَابطٍ الشّزْع أَوْ شَرَائِطِهِ التي قَرّرَهَا في الْعْقُودِء جِمَاية لِْمَصلَحة 
الغا أو اا وة لر روما لار غات الي تخت م ا الشذوط ا عة 


َيَجُورُ الفنخ إغمالاً لإرَادة الْعَاِِه گالشنخ في الْعْقُود عَيْر اللأَزمةء وَاأفنخ بالَرَاضي والافاق 
كَالِقَالَةَ وَقَدْ جَاءَ الشزع بأدلَة كثِيرَةٍ ِي مَشْرُوعِيّةِ الْخِيَارَاتِ وَالْقالَة وَقَالَ عليه الصلاة والسلام 


: (الْمُنْلمُونَ عَلَى تترزوطهم) . 


افخ الَْضَائِيُ يَكُونْ إِمّا رَعَايَة لِحَقَ الشتّزعء وَإِمّا إخقاقا لِلْحَقَ وَرَفْعَا إِلظَلْم الَذِي يَقَعْ عَلَى أَحَدٍ 
المتَعَاقديْنِ ببب إِضرَارٍ العاقد الأخرء وَإِصَرَارِهِ عَلَى مَنْعِ غَيْرِهِ مِنْ مُمَارَسَةٍ حَفَّهِ فِي الخ 
لِوْجُودٍ عَيْبِ فِي الْمَبِيع أو استخقاق المَبيع أو اللمَنِ ملا ك القاضي ف في الْفَسْخ نَاشِئٌ مِنْ 
وٍلايّته الْعَامّةِ عَلَى النَّاسء أ لأنَهُ يَجِبُْ عَلَيْهِ رِقَابَةُ تنْفِيذِ أَحكام الشتزع .. 


وَحِينَئذٍ يَكُونُ الْقَْحُ إمَّا شّرْعًا أو قَضَاءَ أؤ بالرّضًا . 

أمْبَابُ الْفُسْخ : 

- “أَسْبَابُ الْفَسْخْ ا ِمَا الفاق أو النَّرَاضي وَمِنْهُ الأقَالَةُ وَإِمَّا الْخِيَارُء وَإمًا عَدَمْ ارو 

وَإِمّا اسْتَحَالَة تَنْفِيذ أَحَدٍ الْتَرَامَاتِ الْعَقْدٍ الْمْتَقَابِلََ وَإِمَا الْقَسَادُ . 

أ - الَْسنْح بالاتفاق : 

- يُفْسَخ الْعَفدُ بالترَاضي بَيْنَ الْعَاقِتَيْنِ والٳقالةُ توغ مِنَ الفنخ الاتقاقي وَتَقْنَضِي رُجُوعَ كُلِ 
مِنَ الْعِوَضَيْنِ لِصَاحِبهء قَيَرْجِعْ الثْمَنُ للمُشتري وَالْمُتَمَنُ لِلبَائِع» وَأَكْثّرُ امْتِعْمَالِهَا قَبْلَ قَبْضٍ المَبيع 


وَقَدْ ذَهَب التافِعِيّةٌ وَالْحَتَابِلَةُ وَرْفَرُ إلى أنّ الأقالّة فن في حَقّ الاس كَافََ لأنّ الأقَالَةَ هي 
الرَفْعْ وَالإْرَالَه وَلنَّ الْمَبِيعَ عاد إِلَى الْبَائِع بلَفْظ لآ يَنعَقَدُ به الْبَيْعْ فَكَانَ فخا . 

وَدَهَب الْمَالِكِيَةُ في الْمَشْهُورِ وَأَبُو يُوسُف إِلَى أنَّ القَالَةَ بَيْع نَانِ يُتْتَرَطُ فيها مَا يُتتّرَطُ فيه 
وَيَمَْعْهَا مَا يَمْنَعْهُ 

وَعِنْدَ ابي حَنِيقَة هي بَيْعْ جَدِيدٌ في حَق َير الْعَاقِدَيْنِء سَوَاءً قبل القَنْضِ أو بَعْدَهُ وَفَسْخُ في حَقَّ 
الْعَاقِدَيْنِ بَعْدَ القزض» لأنَّهَا رَفْعْ لَعَهَ وَشَرْعَاء وَرَفْعْ الشيءِ قنخ . 

وَيَرَى مُحَمَّدُ: أنّ الأقالَة هنح إلا إذَا تَعَذّرَ جلها هْخَاء فَتُجْعَلُ بَيْعَا ِلضَرُورَةء لان الأصلَ في 
الأقالّة القن لأنّهَا عِبَارَةْ عَنْ رفع الثنّيْءٍ لْعَهَ وَشَرْعًَا . 

وَتفصيل ذلك في مُصَْطْلح (إقَالّة ف ۸) 
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ب - خِيَارُ الْفُسْخ : 

- َالْخِيَارُ: هو حَق العاقد في شدخ الْعَفدٍ أو إمضَائِه لِظهور توغ شَرْعِي أو بمقتضى ايْقَاقٍ 

عَقْدِيّ فَيَكُونُ لِلْمْتَعَاقدٍ الْحَقُ في الإخْتِيَارِ بَيْنَ إِمْضَاءِ الْعَقْدِ وعدم ِمْضَائِهِ بِقَسْخِه إِنْ كَانَ الا 

مر خِيَارِ شرْطٍ أو رُؤية أو عيب أى أن ر ا كان ا أن كدان ا 

ج - عَدَمْ لُزوم الْعَقْدِ أصلاً : 

- ١٠6يَجُورٌ‏ لأحَدِ الْعَاقِدَيْنِ أو لِكلَيْهمَا بحسب الْعَقْدٍ لْمُسَمّى أنْ يَسْتَقِنَ بِالْفسْخ, > مِثْلُ الْعَارِيّةُ 
0 

وَالْقَرْضٍ الْوَدِيعَةٍ الشركة وَالْوكَالََ فكلّهَا عَقُودٌ غَيْرُ لازمَة يَجُورُ شَسْحْهَا مَتَى شاء اح الطَرَفيْنٍ 

الْمُتَعَاقدَيْن»› قال اين رَجب: غود الف ارگات گالشّركة وَالْمُضَارَبَةَ الخقو نها تنخ قَبْلَ 

الْعِلْمَ كَالْوَكَالَةَِ وَكَدَا الوَدِيعَة للْوَدِيع نها قَبْلَ عِلْم الْمُودع بشخ وَتَبْقَى فِي يَدِهِ أَمَائَةَ . 

د - امنتحَالَة تنِيذ الإليدَام : 

- ١١إذا‏ اسْتَحَالَ تَنْفِيدُ أَحَدٍ الإلْتِرَامَاتٍ الْعَقْدِيَة جَارَ فَمْح الْعَقْدِء لأنّ الإلْتَرَامَ الْمُقَابِلَ يُصْبِحٌ بلآ 


وَالَفْصِيلُ في مُصْطلح (بَيْع ف 15) وَمُْصْطلح (الْتِرَامِ ف 57) وَمُْصْطَلَح (إِجَارَة ف ٤۷ء‏ 77) 
ه - الْقَمنْحٌ لِلْفَسَادٍ : 

3 ۲ ايْفْسَحُ اعفد عِنْد الْحَتفِيّة في الْمُعَامَتِ للْقسَادٍ بحم الشّزع لإزَالَةٍ سَيّب فَسَادٍ الْعَقْدِ كَجَهَالَةِ 
الْمَبيع أو التمَنٍ أو الأجَلِ أؤ وَسَايِل التّؤئِيق أو تخو ذلك . 

أنْوَاعٌ الْفَسْخْ : 


٣ -‏ الځ بِإِرَادَةٍ الْعَاقِدَيْنِ هو إِنْهَاءُ الْعَْدٍ باتَقاقِهمَاء إِذْ إِنَّ فسح الْعَقْدٍ يَكُونُ بِالْوَسِيلَةِ التي غق 
مُتَوَافِكَيْنِ على إِلْغَائِه وَقَدْ يَيَمُ الْمَمْحُ بإِرَادَةٍ مُنْفَرِدَةٍ كَمَا في حَالَة الْخِيَارٍ. 

الفح بِحكْم الْقَضَاءٍ : 

٠٤ -‏ إذا ظَهَرَ فِي الْمَبِيع عَيْبٌ مُثبث لِلْخِيَارٍ أؤ هَلَكَ بَعْضْ المَبيعء فقذ ذَهَب الْجْمْهُورُ إلى أنَّ 
e‏ ا 
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و اا إن كن في ي يد 0 ي فلا ينځ إلا بِقَضَاءٍ الْققاضي اؤ بالتَّرَاضي. فَإِذَا كَانَ الْعَقْهُ 


افلخ 

وَالنَفْصِيلُ في مُصْطَلَح (بُطّلآن ف )١5‏ (وَخْيَارُ الْعَيِب ف ۳۸› ۳۹) (وَبَيْع ف 59) 

القسنځ بحم التتزع 

٣٥ -‏ يون الف بِسَبَب الخال الحاصل فِي العَفدِ فِي شَرْطٍ مِنْ تروط الشزع گفنخ الرُوَاج 

عِنْدَ تين الرّضَاعٍ بين الرّوْجَيْنِ وَفَسْخ ليع خالفوستادو» وَهُوَ الْمُسَمَى بالانْفِسَاخ» كَمَا ذا كَانَ 
في ایی جیا جد مسن ې 

- " ايُفْسَح العف لِلْعْدْر إِذَا كَانَ عَفْدَ إِيجَارٍ وَتَحْوَهِء أو عَفْدَ بَيْع لِليْمَار بسَبّب الْجَوَائْحَ . 

فقذ أجَاز فُقَهَاءً الْحَتَفِيِّ ذونَ غَيْرِهِمْ قح عفد الجَارَةٍ وَعَفْدٍ الْمْرَارَعَةٍ بالأغذار الطَّارِنَة سَوَاءً 

أكَانَ الْعْذْرُ قَائِمًا بِالعَاقِدَيْنِ م ِالْمَعْقُودٍ عَلَيْهه لأنّ الْحَاجَة تذغر إلى اسمخ عند الْعْذْرِ لأِنَهُ لو 

ازم الْعَقْدُ عِنْدَ تَحَقْق الْعْدْرِء لَلَزِمَ صّاحِب الْعْدْر ضَرَرٌ لم نزمه بِالْعَقْدٍ . 

مَا الْجُمْهُورُ فالأصنل عِنْدَهُمْ عَدَمْ افخ بالْغذْرء وَقذ يَرَوْنَ الْمَسْحَ في أخوال قَلِيلّة . 

وَتَفْصِيلُ ذلك يُنْظَرُ في مُصْطْلّح (إِجَارَة ف ٤1ء‏ 59) 

الشنخ لإمنْتِحَالَةِ التَنْفِيذ : 

- ۷إا هَلّكَ الْمفْفُوَدُ عَلَيْهِ الْمُعيّنُ اخ الْعقْد تدر الشَّملِيم ذا تَعَذْرَ التَملِيمُ لِعَثِرِ الْهَلآَكِ 

وا آگانَ ذلك بسب مِنَ العَاقدَين أ أحَدِهِمَا أؤ غَيْرِهِمَا فقَدٍِ اخْتَلّف الْفْقَهَاءُ فيه عَلَى أقوَال تُنْظَرُ 

في مُصَْطْلّح (بَيْع ف 29) وَمُْصْطْلَح (خِيَارُ الْعَيْبِ ف "١‏ وَمَا بَعْدَهَا) 

الْمَمْحْ للأفلآسٍ وَالإْغْسَارٍ وَالْمْمَاطَلَةِ : 

- 6 ادذَهَب الْمَالِكيّةُ وَالتنَافِعِيٌّ وَالْحَتَابِلَة إِلَى أنّ المتنتتري إِذَا ظَهَرَ مُفْلِسا فَلِلْبَائِع خِيَارُ افخ 

وَالرُجُوعٌ بِعَيْنِ مَالِه وَل يَلْرَمْهُ 4 أنْ يُنْظِرَهُ عَمَادَ بقوْلِهِ صلي الله عليه وسلم: اِمَنْ أذْرَكَ ماله 

جع و مي ال سنن 

وَيَرَى الْحَتَابِلَةُ أنه إا 5 ان خالا ابا عَنِ الْمَجْلِسِ دُونَ مَسَاقَة القَصر قلا قنخ وَيَحْجُُ 

ااك القبيع و اله كت : حصي اسمن 
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ما ذا كَانَ الثَّمَنُ الْحَالُ أو بَعْضُهُ بَعِيدَا مَسَافَة القَصر فَأَْتّرء أ غَيَّبَهُ الْمُشْتَري الْمَسَافَةَ الْمَدْكُورَة 
گان لِلْبَائِع القسنخ . 

وَيَرَى ابْنُ تَيْمِيّة أنَّ الْمتنتتري إِذَا كَانَ مُوسِرًا مُمَاطِلاً فَللْبَائِع الْقَسْحُ دَفْعَا لِضَرّر الْمُخَاصَمَة قَالَ 
في الأنصّاف: وَهْوَ الصَّوَابُ . 

وَأَمّا الْحَتيّة فيَرَوْنَ أنه ليس لِلْبَائِعِ الفسخ» > إذ نصُوا أنه لَيْنَ الْغَرِيمْ أَحَقّ بأَخْذِ عَيْنِ مَالِ َل هو 
في فا أمنوة الخرهاء.. 

نص التنافِعِيةٌ على أنه إن گان في غرم اميسو ون ,اع شبْنًا ووَجَد عَيْنَ ماله ولم تف الثركة 
بِالدَيْنِ فهو بِالْخِيَار بد بَيْنَ أنْ يَضْرِب مَعَ الْعُرَمَاءِ بِالنّمْنِ وَبَيْنَ أَنْ يَفْسَحَ وَيَرْجِعَ في عَيْنِ مَالِه . 


وَلَيْسَ خِيَارُ القنخ مُخْتَصًا بعقدِ البَيْع عند الْجُمْهُورِء بَلَ هُوَ تابث أَيْضًا في كَل عُقُودٍ الْمُعَاوَضَاتِ 
كَالْجَارَةٍ وَالْقَوْضِء لِلْمُوَجَرٍ فسخ الأجَارَةٍ إِذَا فلس الْمسْتأجِرٌ قبل دفع الأَخْرَةٍ » لِلْمُفْضِ 
الوَجُوغ عَلَى الْمقتر99؟ ذا افلس وَكَانَ عبن لما . 


وَأَجَارَ الْجْمْهُورُ التَفْرِيقَ بَيْنَ الرَّوْجَيْنِ لِلأغسَار أو الْعَجْرٍ عَنِ التََقَهَ وَالْقْرْقَةُ َلاق عِنْدَ الْمالِكِيّةَ 

فنځ عِنْدَ التنّافِعِيّة وَالْحَتَابلَِ وَل تَجُورُ إلا بِحُكْم الْقَاضيء وَجَوَارُْهَا لِدَفْ الضّرّر عَنِ الرَّوْجَةِ . 

وَلَمْ يْجِزْ الْحَنَفِيَةٌ النَفْرِيقَ بسَبّب الأغسّارء لأنَّ الله تَعَالَى أَؤجَب إِنْظَارَ الْمُعْسِرٍ بِالدَيْنِ في قوله 

تعالي (وَإِنْ كَانَ ذو عُمرَة فَنَظِرَةٌ إلى مَيِسَرَة) . 

فسح اليَكّاح : 

١5 -‏ التَّفْرِيقُ فِي اليّكَاح إِمّا أَنْ يَكُونَ هَسْحًَا أ طَلاقًا . 

ما الْقَمْحُ الْمْتَوَقَف على الْقَصَمَاءِ فهر في الْجُمْلّةِ يَكُونُ في الأمور الأنية: 

أ- عَدَمْ الْكَفَاءَةِ . 

چ - إِبَاءُ أَحَدٍ الرَّوْجَيْنِ الأمْلآم إا أَمْلَمَ الأَخَرُ كن الْفْرْقَةَ بسَبَب إِيَاءٍ الرَّوْجَةِ سنخ بالإثقاق» أمّا 

اق يسبب إِبَاء الرّوْجِ فهي شنح في رَأي الْجْمْهُور وَمِنْهُمْ أَبُو يُوسُفء, وَخَالَف في ذَلِكَ أَبُو 
E 0000‏ لان ن الزفة جين طلاق في رابوتا . 
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ه - خِيَارُ الأقاقة مِنَ الْجُنُونِ عِنْد الْحنَفيّة ذا روج أَحدَ الرَّوْجَيْنِ فِي الْجُنُونِ غَيْرُ الأب وَالْجِدٍ 
وَالإبِنٍِ . 

ر غ ال فق غل افا فيو فى الع في الأور اة : 

| - قتا افد في أَصَلِهِء گالرواج بغر شَهُود . 

ب - طُرُوءٌ خُرْمَةٍ الْمُصَاهَرَةٍ بَيْنَ الرّوْجَيْنٍ . 


ج - رِدَهُ الرّْجٍ في رَأي ابي حَنِيقةَ واي يُوسْفء فإِنٍ ازْتَدَ الرّوْجَانٍ قلا يُقَرّقُ بَيْنَهُمَا بِمُجَرَّدٍ 
الرَّدَةِ في ي الرّاجح عِنْدَ الْحَنَفِيّة . 


اقح لِعَدَمِ إِجَارَةٍ الْعَقْدٍ المؤقُوف : 


- ١٠عَدَمْ‏ إِجَارَة الْعَقْدٍ الْمَؤقُوف مِمَنْ لَه ولأيَةٌ أؤ مڭ وَالَّذِي يَتَوَقَف تَقَادْ الْعَقْدِ عَلَى رضاة يُعَدُ 
مِنْ أسْبَاب اتجلاآلِ الْعَقْدٍ أؤ شسْخه عِنْدَ الْقَائِلِينَ باْعِقَادِهِ . 


المح ببب الإمئتخقاق : 
۲١ -‏ إذا امتتحقّ الْمَبيغ كله أو بض قَقَدٍ اختلف الْقْمَهَاه: هَدَهَب بَعْضُهُمْ إلى بُطْلآنِ الْبَيْع . 


وَذْهَبَ آخَرُونَ إلى تَخييرٍ المشتري بَيْنَ رَدٍ المَبيع بالقسنخ أو التَّمَسْكِ بالْبَانفِيء وَذَلِكَ فِي حَالَةٍ 
الاستخقاق الْجُرْئِيَ . 


آثّارٌ افخ : 
تَظْهَرُ آثَارُ افخ في شَيْتَيْنِ: انْتَهاءً الْعَقِهِ وَسَرَيَائُهُ عَلَى الْمَاضِي وَالْمُسْتقبَلِ . 
أوّلاً: انْتهَاءُ الْعَقْدِبالْشَمْحْ : 
- ؟ أيَنْتَهِي الْعَقْدُ بالفنخ وَيَكُونُ لَه آنا فِيمَا بَيْنَ الطْرَفَين الْمْتَعَاقدَيْقْء وَبِالبسْبَةِ لِعَيْرِهِمَا . 
| - ئر القنخ فيمَا بَيْنَ الطَرَقَيْنِ الْمتَعَاقديْنِ : 


- ” ايَظلُ الْعقْد قَانِمَا إلى جين الفسنخ وَيُنْتِجُ جَميع آثاري فَإِذَا بخ الْعَقْدُ انْحَلَ وَاعْتْبِرَ گان لَمْ 
يَكْنْ بِالمْبَةِ للطْرَفَيْن . 


ب - أَثَرُ الْقَسْخ بِالبْسْبَة للْعَيْرِ : 


٠٤ -‏ إذا قصترّف الْمُتنتري بِالْمَبيع في الْبَيْعِ القابل لخ تَصَرُقا يُرَيَبُ لِلْعَيْرِ حَمًا في الْمِلكيّ 
ATT‏ ذلك KAO‏ 


وَعِنْدَ التتّافِعيّة وَالْحَتَابِلَةِ يَبْقَى حَقُ الْفسنخ قَائِمَا وَل ينقد تصرف الْمُشتري . 
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وَعِنْدَ الْمَلِكيّة إذا قات الْمَبِيعُ في يَدِ الُثثكري الاي فإنّهُ يَمتئع الفسنخ وَإلاً فالشنځ عَلَى حَالِهِ . 
ثانيًا: َر افخ في الْمَاضِي وَالْمُسْتْبَلٍ : 


- ٣٣بَحَٿ‏ السسُيُوطِيٌ أَثّرَ الْشْخ بِاليْسْبَةِ لِلْمَاضِي بِعْنْوَانِ: هَل يَرْقَعْ الفسنخ الْعَقْدَ مِنْ أصلِه أؤ مِنْ 
حِينِه؟ فَقَالَ : 


- فسن الَْيْع بخِيَارِ الْمَجْلِسِ أو الشتّزطِ: الأصح أنه مِنْ جِينِه . 
ب - الشمئخ يختّار اليب والتصنرية: الأصمحٌ هن جرنه . 
ج - تلف الْمَبِيع قَبْلَ الْمَنْضٍ: الأصّحٌ الإنْفِسَاح مِنْ حِين التَلَفِ . 
د - القن بِالتّحَالْف بَيْنَ الْبَانِع وَالْمُتتَرِي: الأْصّحٌ مِنْ جِينِه . 
ه - المتلم: تزجع الواح شيل راس انت 
و - الْفَسْحُ بِالْقَلّسِ: مِنْ جينه . 
ز - الرّجُوعٌ في الْهِبَةِ: مِنْ جنه قَطْعَا . 
ح - قنخ اليكاح بأَحَدٍ الْيُوب: الأصّحٌ مِنْ جينه . 

- الأقلة على الوه ا من جلي . 


أصنله أؤ من جيه 


٠‏ رف عفد من جينه؛ آنآ َه اٿر على الماضيء فتكون عله ازو بعَيِب للْمشتري يِن وَفت 
عفد الْبَيْع وَقَيْضٍ الْمُشتري لَه وَتَنْبْتُ الشفعة للشّريكِ بِمَا وَقَعَتْ به القَالَةُ . 

قال ابْنُ نُحَيْمِ تقلا عَنْ شَيْخ الأمثلام: إِنَّ الْقَسْحَ يَجْعَلُ الْعَقْدَ گأن لَمْ يَكْنْ فِي الْمُسْتَفْبَلِ لآ في مَا 
ل نا ١‏ 


الموسوعة الفقهية الصادرة عن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة 
الأولي ٠٤١١‏ ه - ۲١٠١‏ م الجزء / الخامس › الصفحة / ۲۸۸ ما يلي : 
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ما اللَصَرُقَاتُ اللأَزَمَةٌ فلا يَرِدُ عَلَيْهَا الأفْسَادُ بَعْدَ نَقَاذِهَا. إلا أَنَهُ يَجُو الْفَسْحُ برضا الْعَاقِديْنِ كما 
في الؤْقَالَةء وَفِي الْعْقُودٍ عَيْرٍ اللأزمَة مِنَ الْجَاِبيْنِ يَصِحٌ لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِفْسَادُهَا مَتَى شَاءَ أمَا 
اللآَزْمَةٌ مِنْ جَانِبِ وَاحِدِء فلا يَجُورُ إِفْسَادُهَا مِمَنْ هي لأزمَةٌ في حَفَه وَيَجُورُ لِلأخَر . 

وَفِي ذلك تفصيل يُرْجَعْ إِلَيْهِ في تلك الْعْقُودٍ وَالنَصَرّفَاتِ . 

قله 


- ١الأقَالَةُ‏ في اللّعَة: الرّفْعُ وَالإْرَالَة وَمِنْ ذَلِكَ قَؤْلهة: أقال اله عَذْرَتَهُ إِذَا رَفْعَهُ مِنْ سُقُوطِه . 
وَمِنْهُ الأقَالَةٌ في الْبَيْع» لأنّهَا رَفْعْ الْعَقْدِ . 
وَهِيَ في اصطلاح الْقْقَهَاءِ: رَفْعْ الْعَقْدِء وَإِلْغَاءُ حُكْمه حُهْمِهِ وَآَارِهِ بِتَراضي الطَّرَفَيْنٍ . 
حْمُْمْ الأقالّة التَخْلِيفيَ : 

- ؛ِالأقَالَةٌ دَائْرَةٌ بَيْنَ الدب وَالْؤْجُوبِ بحسب حَالَةٍ الْعَقْدِء فَإِنّهَا تَكُونُ مَنْدُوبًا إِلَيْهَا إِدَا نَدِمَ أَحَدُ 
الطْرَقَيْنِء لِحَدِيثِ رَسُولٍ اله صلي الله عليه وسلم فيمَا يَرُوِيهِ أَبُو هْرَيْرَةَ رضي الله عنه «مَنْ 
أَقَالَ مُمْلِمًا بَيْعَتَهُ أَقَالَ اله عَذْرَتَهُ». وَقَدْ دَلَّ الْحَدِيتُ عَلَى مَشْرُوعِيََةَ الأقالَة وَعَلَى أَنّهَا مَندُوبٌ 
ياء لِوَعْدٍ الْمُقِيلِينَ بالنّوَاب يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَمَا ون الْمُقالِ مُسْلِمَا فَلَيْسَ بِشَرْطٍ وَإِنّمَا ذَكَرَهُ لِكَوْنِه 
حُكُْمَا أَغْلَّبِنا وَإلاً فنَوَابُ الإقالة تابث في إِقَالَةِ عَيْر الْمُلِم وَكَدْ وَرَدَ بلَفظ: «مَنْ أَقَالَ نَادِمًَا...». 
وَتَكُونُ الإقالة اراس 8 او نه إذا و و و 
8 رَفْعَ AE e‏ 00 الإمْكَان وَيَكُونُ ذلك بالأقالَة ُو اا گمَا ينبي أن تون 
الأِقَالَةُ وَاحِبَةَ إِدَا كَانَ الْبَائِعْ غَارَا لِلْمُشْتَرِي وَكَانَ الْعَبْنُ يَسِيرَاء وَإِنّمَا قُيَدَ الْعَيْنُ بِالْيَسِيرٍ هُْنَاء لان 
الْعَيْنَ لاحش يُوحِبْ الرَّدَ إِنْ عَرَّهُ الْبَائِعْ عَلَى الصّحيح . 
رُكْنْ الإقالّة : 

- هركن الأقالّة الأيجَاب وَالْقَبُولُ الدَالأن عَلَيْهَا. فإدَا وج الأِيجَابُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَالْقَبُولُ مِنَ الأخَر 
بلَفْظِ يذل عَلَيْهِ فقذ تمَ الرُكْنُء وَهِي تَتَوَقت على الْقَبُولِ في الْمَجْلِس ٠‏ تًا اقل أو دَلآلَهَ بالفعل. 
ياي 0 و السراك E‏ له في مجلس الإقالة 
الألقَاظ TT‏ 
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- ”لآ خلآف في أنّ الأقَالةَ تَْعَقدُ صّحيحة بآفظ الأقَالَةِ أو مَا يَدْلُ عَلَيْهاء كَمَا لآ خلآف في أَنَّهَا 
تنْعَقِدُ بلفْظَيْنِ يُعَبّرُ هما عن الْمَاضِي. وَلَكنَّ الخلآف فِي صِيغة الفظ الذِي تَنْعَقِدُ به ٳِڏا كَانَ أَحَدْهُمَا 
مَاضيًا وَالأَخَرُ مُمنتَقبَلا. فدهب ُو حَنِيقَةَ وَأَبُو يُوسْف إلى نَا صح بلَفْظَيْنِ أَحَدُهُمَا مسنتفبل 
وَالأَخَرُ مَاض» كَمَا لو قَالَ: آقلِي: فَقَالَء أَقَلْدْكَ أو كان أ َهُ: جنك لِتُقِيلنِي؛ فَقَالَ* قك فَهِي تَنْعَقِدُ 
عِنْدَهُْمَا بِهَدَيْنِ اللَفْظَيْنِ كَمَا يَنْعَقِدُ النگاځ . 
NEE O‏ تذري فين قال 
فَحْمِلَ اللَفْظْ عَلَى التُخقيق بخلاف البَيْع. E‏ مُحَمَدٌ فَهُوَ يَكُولٌُ: ِلها لآ تنْعَقذ إلا بِلَفْظَيْنِ يُعبَّرْ بهمًا 
عن الْمَاضِيء لأنّهَا كَالْبَيْع فَأَعْطِيَتْ بِسَبَب التتّبّه حكُم اَي وَذَلِكَ بأنْ يفول أَحَدُهُمَا: أَكَلْتُء 
وَالأخَد: قبت أؤ رَضيث» أز وھ انه حو ذلك و تنك وَتَارَحْتْ» كما تَصِحٌ بلفظٍ 
ا وت ۾ ع بلفظ «التنع» 7 يذل عا ا لان قوذ اھ و مَا 
لحل لآ يصع للد وَتَنعَُ ااه بلتَاطِي الع كما لو قال أ له كلتك فْرَدَ!إلَيْهِ النّمَنَه وت 
بالكتابة وَالإشَارَةي84 الالخومن. شزذ رک يقل © 
- البنترط بم الا اة ما تل 
-١‏ رضى التلكوائ يلها قا کت زک 

ب - اتّحَادُ الْمَجُليرا! دام مَعْنَى الْبَيْعِ مَوْجُودٌ فيهاء فَيْشْتَرَط لها الْمَجْلِسُ كُمَا يُشتَرَطُ للبَيْع . 

- ن يَكُونَ النَصَرّفُ قابلاً لِلنّمْخ كَالْبَيْع وَالْجَارَة فإِنْ كَانَ الَصَرّف لا يَقْبَلُ الفح كَالتِكاح 
والطّلاق فلآ سالاق ` 
د - بَقَاءُ الْمَحَلّ وَفْتَ الأقَالَةَ» فَإِنْ كَانَ هَالِكَا وَفْتَ الأقَالَةِ لخ صح فَأَمَا قِيَامْ النَّمَنِ وَفْتَ الأقالة 
قَلَيْنَ بشَرْطٍ . 
ه - تَقَابْدٌ بْضُ بَدَلَي الصّزفٍ فِي إِقَالَةٍ الصّزفء وَهَدَا عَلَى قول مَنْ يفول: إِنَّهَا بَيْغ لأنّ قَبْضَ 
الْبَدَْنِ انا وَجَبَ حَفا يِه تَعَاَى» وَهَدَا احق ل يفط يإسلقاطٍ الَِْد. و - ألا يَكُونَ الْبَيْعْ بأَكْدّرَ مِنْ 
تَمَنِ الْمِئْلِ في + بَيْع الوقصِيء فَإِنْ كَانَ لَمْ نصح إِقَالَنُهُ . 


حَقَيقَتهَا ها لز 3 


وهو 


الاؤل: : لها منغ لكل به ا في ق العان وَغئرجماء وهو فؤل الافية والخئالة وشحئد 
ُن الْحَسَن. وَجْهُ هذا القَولٍ ا الأقالَةَ ِي اللَعَةِ عِبَارَةٌ > عَنِ الرَّفْع ُقَالُ في الذّعَاءِ: اللَّهُمَ اقلِي 
کرات أي رکا والأمتل أن مك ارف هزعا ما ينب عة الط لهذ ورفن اغد 
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فَسْخْهء وَلأنّ الْبَيْعَ وَالإِقَالَةَ اخْتلَقَا امْمّاء فَتَخَالَهَا حْكْماء فَإِدَا كَانَتْ رَفْعَا لآ تَكُونْ بَيْعَاه لأنّ الْبَيْعَ 

كَافَةٍ الئاس . 

الانِي: aS‏ 
EE‏ در ا لمل بِالْمَالِ و و كل َإِعْطَاء 5 وَقَدْ ا ٠»‏ قگائت الإقالَة بَيْعَا 

لوْجُودٍ مَعْنَى الْبَيْع فيهاء وَالْعِبْرَةُ في الْعْقُودٍ لِلْمَعَانِي ل لِلألْقَاظِ وَالْمَبَانِي . 


الأالث: أنها قنخ في حى العاقتنن ويخ ايع ا اعقو ف قول أبي حنيفة وخ هذا القؤل أن 
الأقالة تُنبُِ عَن القمْخ وَالإْرَالَةَ فلآ تَحْتَمِلُ مَعْنَى آحَرَ نَفيّا للإِشتِرَاكِ وَالأَصْلُ الْعَمَلُ بِحَقِيقَةِ 
لظ ونما جل بيغا و ك3 غير الفافذين: لأنَّ فيها نَل مِلْكِ بِإِيجَاب وَقَبُولٍ بِعَوَضٍ مَالِيَء 
فَجُعِلَتْ بَيْعَا في حَقّ غَيْرِ الْعَاقِدَيْنِ مُحَافَظَةَ عَلَى حَقِّهِ مِنَ الأسقاط إذ لآ يَمْلِكُ الْعَاقِدَانِ إِسْقَاط حى 
آنّارُ احْتلآف الْقْقَهَاءِ في حَقِيقَة الأقالة : 


رنب على اخڂتِلاف الْقْقَهَاءٍ في حَقِيقَةٍ الأقالة آٿاڙ في التَطبيق في أخوَالٍ كَثِيرَةٍ مِنْهَا مَا يَلِي: وَل 
- القَالَةٌ بأقلَ أؤ أَكَْرَ مِنَ النّمَنِ : 


ذا تقايل الْمتَبَاِيعَانِ وَل يُسَمِيَا اللَمَنَ الأول أو بس سَمَيَا زياد عَلَى الثَمَنِ الأَوّلِء أو سّميَا جنْسًا 
آخََ سو ی الْجِنْسِ الأولِء كَل أؤ گنر أو 5 القن لاجر َالإقَالَةُ عَلَى النَّمَنِ الأَوّلِء كيده 
الرَيَادَة وَالأَجَلٍ وس الأخَر بَاطِلَةٌ عَلَى الْقَوْلِ بِأنَّ الأقالَةَ فخ سَوَاعٌ آگائت الأقَالَةُ قبل الْمَبْضٍِ 
أو غه وتء أكان الْمَبيغ مولا أم عَيْرَ ملول لان الشنخ رفع اعفد الأؤل» وَالْعقُ وقع الم 
الأول فَيَكُونُ فَسْحُهُ بِالثّمَنِ الأؤلء وَحْكُمْ الفنخ لآ يَخْتلف بَيْنَ مَا قَبْلَ القَبْض وَمَا بَعدَهُ وبين 
الْمَنْفُولِ وَغَيْرِ الْمَنْقُولِ؛ وَتَبَْظْلُ تَسْمِيَةٌ الزِيَادَةٍ وَالنْفْصَانٍ وَالْجِنْسِ الأخر وَالأَجَل؛ وَنَيْقَى الأِقَالَةُ 
صَحِيحَةَ لأنَّ تَسْمِيَةَ هَذِهِ الأثْياءٍ لآ وتر في الأقَالَةِ ولان الأقالَةَ رفغ مَا كَانَ لآ رَفْعْ مَا لَمْ يَكْنْ 
حَيْتُ إِنّ رَفْعَ مَا لم يگن تابنا مُحَاكٌ . 

تون الَالَةُ أيْضا بمِثْلٍ الثَمَنِ الأول الْمُسَمَىء لآ بمَا يُدْقَعْ بدلا عَنْهُه حَتَّى لو كَانَ عَشرَة دانير 
فتقع إِلَيْهِ راهم عِوَضنا عَنهاء م تقلا - وَقَذْ رُْخُصَت الدَنَانِيرُ - رَجَعَ بِالدَنانِيرٍ لآ بِمَا فع لأنهُ 
ما اغثبرت الإقالة فَسْحَاء وَالفْسْحُ يُرَدُ عَلَى عَيْنِ مَا يُرَدُ عَليِْ اْعَقدُ كَانَ اتنتِرَاطً خلآف الثَمَنِ 
الأَوّلِ بَاطِلا . 


َانِيَا - الشفْعَة فيمَا يُرَدُ بالأقَالّة : 
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داي القاس ألا يَكُونَ حَقّ الشفعَةٍ فد فيما د بالإقاة إذا اغثيث م هذه الإقالةُ سحا 


ك الا الخو 2000 ك ال فيما 5 بالأقالّة . 


فعلى اختار لها نغ في حق الاين بنع في ڪي كله كما هو ڪل أبي حنيف. أؤ عَلَى اعبار 
انها بيغ في حَفَهمَاء كما هُوَ عِنْدَ أبي يوست فإ الشتّفيع يَأحْدْ بالشفعة بغ تقايل الَْيْع بَينَ البائ 
وَالْمُثنئريء فمَن اتْتَرَى دارا وَلَهَا شفيعء فلم الشفعَة م تقايل الي أو اشتَرَ اها وَلَمْ يَكْنْ بِجَنِْهَا 
دَارُء ثم بن بِجَنْبِهَا دَارٌء ثم تايلا البَيْعَ» فَإِنَّ الشفِيع يَأَحُدْهَا بالشفعة. وَعَلَى أَصل أبي حَنِيقَةَ 
تون الإقالة بَنِعا في حي غير ن و هو اسيع عير اين بَنْعَا في حَيَّهِ فيسنتجق. وَعَلََى 
أصنل أبي يُوسف تعد الأقالةُ بَيْعَا جديا في حَقَ الْكُلّء ولا مَانِعَ مِنْ جَعَلِهَا بَيْعَا في حَقٍ الشفيع» 
لهذا الشفيع الأَحْدُ بالشفعة» إِنْ شاء بِالْبَيْع الأَوَلِء وَإِنْ شاء بالْبَيْع الحاصل بالأقَالة أؤ بِمَعْنّى 
آخَرَ مِنْ أَيَهِمَا شَاءَ: مِنَ الْمُشتَرِي لأخل الشَرَاء أو مِنَ البَاِع لِشِرَائْهِ مِنَ الْمُشتَرِي بالأقالَة حَيْتْ 
LUE e‏ لتقل SS‏ خقط ولا يتم 
فَسْخُهُ إلا إِنْ رضي الشتّفيعُ لأنّ التْيَرَاءَ لَه 
إقَالَةُ اأوكيل 
١ -‏ من ملك الع ملك الإقالة فصت إقالة الْمُوكل بنع وكيلهء وَقِصِحُ إثَالَهُ الؤكيل بالبنع إذا 
شرا لهيه. وبإقالة الوكيل باتع يمنقط ال عن الفشتري علد أبي حَدِيفة وشحب ورم اقبي 
في قول أبي حَنِيد رد اناي خلافا اك يُوسُفت, وَالْعرَاذ ية وكيل ال الوكين 
يشرَاءٍ السَلّمء بخلآف الْوَكيلِ بشرَاءِ الْعَيْنِ . 
وَإِقَالَةٌ الَْكيلِ بالتيّرَاءٍ لآ تَجُورُ بِإِجْمَاع الْحَتَفِيَّة بخلآف الْوَكيل بِالْبَيْعه وَعِنْدَ مَالِكِ لآ تَجُورُ إقَالَهُ 
لؤكيل انيع طلقا . 
0 صِحَةِ التّؤكِيل في حَقَ كُلّ آدَمِيَ مِنَ الْعْقُودٍ وَالفُسُوخ. وَعَلَى هَدَا 
فيص التّؤكيل ِالأقَالَةٍ عِنْدَهُمُ ابْيَدَاءٌ سوَاعٌ أَقُلنَا: :إن الأقَالَةَ ْح عَلَى الْمَذْهَبِ عِنْدَهُمْ جَمِيعًا أَمْ 


ەي 


هَذاء وَلَمْ يَذكر التَافِعِيّة وَالْحَنَابلة مَنْ لَهُ حَقُ الإقالّة مِنْ عَيْر الْمُتعَاقديْنِ سِوَى الْوَرَنَةٍ عَلَى الصّحيح 
مِنَ الْمَدْهَبَيْنِ. أَمَا حُكُمُ الأقَالَةِ الصادِرَةٍ مِنَ الْوَكِيل بِالْبَيْع وَالْوَكِيلِ بِالثيِرَاءِ فلم يَتَطَرّقُوا لَهُ . 


وَالْمتَوَلّي عَلَى الْوَقُفٍ إا اتنترى شيا بأل مِنْ قيمَته فإنَّإقَالتَهُ لآ َصِحٌ . 
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مَحَلٌ الأقَالَة ‏ 

١" -‏ مَحَلُ الأقالة العفُود اللأَزَمَةُ في حَقَ الطْرَقَيْنِ مِمًا يبل افخ بالْحِيَاِ لأنَّ هَذِهِ الْعْقُودَ لآ 
يُمْكنُ فَسنْخُها إلا باتقاق الطرَفَيْن الْمْتَعَاقِدَيْنِء وَعَلَّى ذلك فَإِنَّ الأقالَهَ صخ في الْعْقُودٍ الأتيّة: لبي 
- الْمُضَارَبَةٍ - الشركة - الأجَارَةٍ - الرّهْنٍِ (بَالبْسْبَةٍ للرّاهِنِ فهي مَوْقُوفَةٌ عَلَى إِجَارَةٍ المُزتهن و 
قَضَاءِ اراهن دَيْنَهُ) - المّلم - الصُلّح. َأمَا العقُودُ الَتِي لآ تصځ فيها الأقالة فهي الْعْقُودُ غَيْرْ 
اللأزمَةء كَالإعَارَةٍ وَالَوَصِيّة وَالْجِعالَة» أو الْعْقُودْ اللأزمَة التي لا تقْبَل اشن بِالْخِيَار مِثْلُ الوقفٍ 
وَالٽگاح حَيْتْ لآ يَجُورُ فسخ أَحَدِهِمَا بِالْخْيَارٍ . 


تَر الشرُوط الْقَاسِدَةٍ في الأقَالَة : 


١“ -‏ إذا اغْتَبْرْنَا الأقالّةَ قَْخًّاء َإنّهَا لا تَنِطْلُ بالشُرُوط الْقَاسِدَة بن تَكُونُ هده الوط لَعْوَاء 
وَنَصِحَ م الأقَالَةٌ. قفي الأقَالَةَ في الْبَيْع > إا شَرَط كر مما دَفْعَ َالْقالَةُ عَلَى الثَمَنِ الأول لِمتَعَذِرِ 
الخ عَلَى الزّيَادَةء رويطل التترْطٌ لأنَهُ يشبة الرّبَاء وَفيه نَفعٌ لأْحَدٍ الْمْتَعَاقِدَيْنِ مُمسْتَحَقٌ بِعَقْدٍ 
الْمُعَاوَضَة خَالٍ عن الْعَوَضٍ . 


وَگذا ذا شَرَط أَقََ مِنَ اللمَنِ الأول لتعذر الفنخ عَلَى الأقَنِء لان فن الْعقْدٍ عِبَارَةُ عَنْ رَفْعِهِ 
عَلَى الصف الذي گان قله وَالفنخ على الأقلَ ليس كدلِك لأنَّ فيه رَفْعَ مَا لَمْ يَكُنْ تابنا وَهُوَ 
مُحَالٌ. َالنْفْصَانُ لَمْ يَكُنْ تَابتَا فَرَفْعْهُ هكون ن¿ مُحالاًء إلا أن يَحْدْتَ في المَبيع عَيْبَ فَتَجُورُ الإقالة 
بالأكلٌء لأنّ الْحَط يُجْعَلُ بِإِرَاءٍ مَا قات مِنَ الْعَيْب , 

وَهَدَا على قياس قول أبي حَنِيقَةَ وَمُحَمّدٍ وَغَيْرِهِمَا مِمَّنْ يَرَوْنَ الأقالَةَ هَْخَاء وَأَمّا عَلَى قياس قول 
مَنْ قَالَ: إِنّ الأقالة بَيْعُ فَإِنّهَا نَنَطْلُ بالتشروط الْقَاسِدَةٍء لأنّ الْبَيْعَ يَبَطْلُ بالششرُوط الْقَاسِدَةِء فَإِدَا راد 
كَانَ قَاصِدَا بهذا ابْتدَاءَ الْبَيُع» وَإِدَا شَرَط الأقَلَّ فَكَذَلِكَ . 


الأِقَالَهُ في الصّرْف : 

- > ١الأقَالَةُ‏ في الصف كَالأقَالَةَ في الْبَيْع» أي يُتنترَطْ فيها التَقَائْضُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ قبل الافتراق 
كَمَا في ابْتِدَاءٍ عَقْدِ الصّرْفٍ . 
َلَو فايلا الصّزفء وَتَقَابِضًا قَْلَ الإفْترَاقَء مَضَتٍ الأقالَةٌ عَلَى الصّحَّة. وَإِن افْتَرَكَا قَبْلَ التَقَابْض 
بَطَلَتِ الأقالَة سَوَاءٌ اغَتُبِرَت بَيْعَا أم هَمْكًا . 


فعَلّى اغْتِبَارِهَا بَيْعَا كَانَتِ المصتارقة مُيْتَدَأَةٌ قلا ُد من ابض يدا بِيَدِء مَا دَامَتِ الأقَالَةُ بَيْعَا 
سنتلا يُحلّهَا مَا يْحِلُ الْبْيُوعٌ» وَيُحَرَمُهَا مَا يُحَرْمُ الْبْيُوعٌ, فلآ تصلخ الأقالَةُ إِذْ حصَل الإفْترَاقٌ قَبْلَ 
الَْبْضٍ . 
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على اَتيَارِهَا قنځا في حق الْمْتعَاقِينِء فهي بع جَدِيدٌ في حي الث واسنتخقاق الْمَبْضِ حى 
للشزع» وَهُوَ هُنا الث فيُعتبرُ بَيْعا جَدِيدَا في حَقَ هذَا الحم ترط فيه الثَايُضُ ُ. وَهَلاڭ الْبَدَليْن 
في الصّزف لآ يُعَدُ مَانِعَا مِنَ الإقالّة. لأنَهُ في الصّرْف لآ يَلْرْمُهُ رَد الْمَفْبُوضٍ بَعْدَ الأْقَالَقَ بل رَد 
أو رَد مِثْلِهء فلخ تَتعلّق الأقَالةُ بعيْتِهمَا: » فلا تَبِطْلُ بهلآكهمَا . 
قله الأقَالَة : 
- 5!إِقَالَةٌ الأقالّة إِلْغَاءٌ لَهَا وَالْعَوْدَهُ إلى أصل الْعَقْدِه وهي تَصِحٌ في أخوَال مُعَيََّ فلو تايلا 
الْبَيَْ» ثُمَّ تايلا الأقالَةء ازتفعت الأقَالَةُ وَعَادَ الْبَيْمُ. وَقَدٍ امْتتْنَى العلمَاءُ ِن قال الأقَالَةِ إقَالَةَ الْمُممْلِم 
َبْلَ قْض اتلم فيه فَإِنّهَا لا صخ لان شكلم يوين وَقَدْ متقط بالإقَالّة الأولى» فلو انْقَسَحَتْ 
لَعَادَ الْمُنْلَّمُ فيه الْذِي سَقَطّء وَالمَاقِط لا يَعْودُ . 
مَا يُبْطِلُ القَالَةَ : 
و ا ر جُوَدِهَا مَا يَأَتِي : 
- هَادَكَ المَبيع: فلو مَلَكَ الْمبيغ بَعْدَ الأقالةِ وَقَبْكَ اشيم بَطلْء لأنَّ مِنْ شَرْطِها بَقَاءَ الْمَبيعء 
اھا رغ آا ل دک ةز ا ین ال و 
بَطَلَ الْبَيْعْ بهلاك الْبَيْع قَبْلَ المَبْضٍ دُونَ N‏ وَهَدَا إِذَا لَمْ يَكْنِ الثّمَنُ قِيَمِيّاه فَإنْ كَانَ قِيَمِيّا فَهَلَكَ 
بَطَلَتِ الْأقَالَةٌ . 
وَلَكِنْ لآ يُرَدُ عَلَى اشتَرَط قِيَامَ المبيع لِصِحَةَ الأقالة إقالهَ اسم قبل قبْضٍ الْمسْلَمٍ فيه» لأنّهَا صَحِيحَة 
سَوَاءٌ أَكَانَ راس الْمَالِ عَيْنَا أ دَيْئاء وَسَوَاءٌ أَكَانَ قَايْمَا في يَدِ الْمُسْلّم إِلَيْهِ أخ هَالگا. لأنَّ الْمُسْلَمَ فيه 
وَإِنْ كَانَ دَيْنَا حَقِيِقَةَ فَلَهُ حُكُم الْعَيْنِ حَنَّى لآ يَحُورُ الإمْتِبْدَالُ به قَبْلَ قَيْضِه . 
ب - تَعَيّرُ الْمَبيع: انات الْمَبِيعْ اده مُْقَصِلَة مُتَوَلْدَه كُمَا لو وَلَدتِ اداه بَعْدَ الأقَالَةَ فَإِنَهَا 
بطل بدَلِكَء ولك الرّيَادَةُ امتَصِلَهُ غَيْرُ الْمَُوَلَدَة كَصَبْغ اللُؤب. وَعِنْدَ الْمَالِكيّةِ تَنِطُلُ الأقَالَةٌ بتَعَيْر 
ذَاتِ الْمَبيع مَهْمَا كَانَ. كَتَعَيّر الدَّابَّةٍ بِالسَمَنٍ وَالْهْرَالِ بخلآف الْحَتَابِلَةِ . 


احتلآف الْمُتَقَايلَيْنِ : 

- ١١قذ‏ يَف الإختلاف بَيْنَ الْمتَقَايليْنِ عَلَى صِحَة الْبَيْع > أؤ عَلَى كَيْفِيتَه أؤ عَلَى الثَّمَنِء أؤ عَلَى 
الأقالة سن اساسا . 
هما إا انَََا عَلَى صِحَةٍ اليم ثْمَّ احتلَهَا في كَيْفِيتهِ تَحَالَفَاه فَيَْلِف كل عَلَى تفي قول صاحِبه 
وَإِنْبَاتِ قَوْلِهِ . 
وَيُمنْتَدْنَى مِنَ التَّحَالْفِ ما لَوْ تقايل الْعَقْدَ ثم اخْتلَهَا في قَدْرٍ الثَّمَنِ فلآ تَحَالف› بل الْقَوْلُ قول الْبَائِع 
لأنهُ حَارِمٌ . 
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وَلَو اختلف الْبَائِعْ وَالْمْتتريء فَقَالَ الْمُْشْتّري: نة مِنَ الْبَائِع بأقلَ مِنَ اللّمَنِ الأول قَيْلَ نَقْدِهِ وَفْسَد 
الْبَيْعْ بِدَلِكَ وَقَالَ الْبَائُِ: َل تَقَايَلْتَاهُ َالْقَوْلُ لِلْمُشْتَري مَعَ يَمِينِهِ في إِنْكَارِهٍ الأقَالَةَ . 


فَإِنْ كَانَ الْبَائْعْ هُوَ الذي يدعي أَنّهُ اشْترَاهُ مِنَ الْمُشْتري بِأَقلَّ مِمّا بَاعَهُ وَالْمْشْتَرِي يَدَعِي الأقالَة 
وفي مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه إعداد 
اللجنة التحضيرية لتقنين الشريعة الإسلامية بإشراف مجمع البحوث الإسلامية الطبعة التمهيدية 
VTA TY‏ 

کک 

بم ترزنب آثار الاک 8ن آل ال 1 

)ج) تصح الإقالة بلفظها وبكل ما أدى معناها . 

إيضاح 

)') الإقالة فسخ العقد : وهي عبارة عن الرفع والإزالة يقال : أقال الله عثرتك : أي أزالها » ورد 
الأمر إلى ما كان عليه قبل العقد » ورجوع كل من العاقدين إلى ما كان له » وهي مشروعة عند 
الندم الحديث أبي هريرة مرفوعا: (من أقال مسها أقال الله عنه يوم القيامة ولا خيار في الإقالة 
> لأنها فسخ » والفسخ لا يفسخ » ولا شفعة في الإقالة » لأن المقضي لها هو البيع ولم يوجد . 

)ب) الفسخ بالإقالة رفع للعقد من حين الفسخ › لا من أصله . فما حصل من ماء كسب و نماء 
منفصل فلم مشترى لحديث : ( الخراج بالضمان ) . ويبقى المبيع بعد التقابل أمانة بيد اشترىء 
ومؤنة رده على البائع » لرضاه بقائه أمانة بيد المشتري بعد النقابل » فلا يلزمه مؤنة رده . 


)ج) تصح الإقالة بلفظها » بأن يقول : أقلتك » و بلفظ مصالحة » و بلفظ بيع » وما يدل على 
معاطاة » لأن المقصود المعنى فكل ما يتوصل به إليه أجزأ . 


مادة : )٠١5(‏ 
إذن رب المال » أو الشريك » ومن المفلس بعد الحجر عليه . 
)ب) لا يلزم لصحة الإقالة أن تتوافر فيها شروط البيع . 


)ج) لا تصح الإقالة مع تلف المبيع » ولا بزيادة على الثمن أو نقصه » ولا بغير جنسه؛ ولا مع 
موت أحد العاقدين أو غيبته 
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إيضاح 

)) تصح الإقالة قبل قبض مبيع مطلقاً حتى فلا يحتاج لحق توفية » لأنها فسخ » والفسخ لا يعتبر 
فيه القبض . وتصح بعد نداء الجمعة » كسائر الفسوخ . وتصح من مضارب وشريك ولو بلا 
يملك الإقالة بغير إذن الموكل لأنه لم يوكله في الفسخ . كما تصح من مفلس بعد حجر عليه 
لمصلحة . 

)ب) لا يلزم لصحة الإقالة أن تتوافر فيها شروط البيع » فيصح 

التقايل في آبق وشارد كما لو فسخ فيهما بخيار شرط . 

مع زيادة على ثمن معقود به أو مع نقصه» أو بغير جنسه » لان مقتضى الإقالة رد الآمر إلى ما 
كان عليه ورجوع كل منهما إلى ما كان له » كما لا تصح مع موت أحد العاقدين أو غيبته. 
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